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  صالملخ

 باب من للدولة العامة الموازنة تنفيذ  للرقابة علىوالقانونية الدستورية لضوابطا
  الإيرادات

  إعداد

  جمال فالح علي الدليمي

  إشراف

  بكي ستاذ الدكتور نزار العنالأ

 إلى إلقاء الضوء على ماهية الإيرادات       ث من خلال ما أورده في هذه الرسالة       هدف الباح 

 وفـي المقدمـة     ، حيث ورد في الفصل الأول     ؛ بدأً بما يعنيه هذا المصطلح بالنسبة للدولة       ،العامة

مـا  ،  قتصادية المختلفة  بين المذاهب الا   ، كيف أن مراحل تطور الدور الاقتصادي للدولة       ،تحديداً

 وما هو أكثـر تقـبلاً   ،مة لتحقيق أهداف الدولة من جهة    ءختيار ما هو أكثر ملا     محاولة لا  هو إلا 

 ، وكيف أن هذه التقلبات الاقتصادية التي مرت بها الدول أثرت بـشكل كبيـر              ؛هامن قبل مواطني  

فرة وصـولاً إلـى الـو     و ، بدأً بجباية هذه الإيرادات    ، على الإيرادات العامة   ،ومن جميع النواحي  

مـع   ، مع كل ما رافق ذلك     ؛المالية التي تهدف الحكومات إلى جمعها من خلال جباية الإيرادات         

 وكيف بدأت الحكومات تـشعر بتعـاظم دور         ؛ من عمليات رقابة وتنظيم وتطوير     ،مرور الزمن 

 حتـى   ، في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعيـة      ،للدول بما يخدم خطط التنمية    ،الإيرادات

  .  وغير ذلك،ريةالعسك

 من خلال ما أثارته عمليـات جبايـة         ،كما تمت الإشارة إلى الأهمية السياسية للإيرادات      

 ، إلى إحداث تحولات سياسـية كبيـرة       أدت ،أو ضروب شكالها المختلفة من وسائل     أالإيرادات ب 

أن هذه   وكيف   ؛تقليص كثير من الصلاحيات الواسعة التي كانت السلطة السياسية تتمتع بها          وإلى  



ح  

الخلافات التي نشأت حول جمع الإيرادات أدت إلى إيجاد صيغ سياسية جديدة لم تكـن معروفـة        

  . هاوتطور  كل ذلك رافق نشوء الدول؛من قبل
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This research aims at shedding the light upon what the general 

revenues are all about by explaining what this concept represents to the 

government. In chapter (1); namely the introduction, the phases of the 

government's economical role development are provided among the 

different economic disciplines in an attempt to identify the most 

appropriate one to reach the government's goals; on one hand, and the most 

accepted one by the citizens, on the other hand. We also made the point 

that the recently occurring economic swings through which the different 

countries have undergone have had a drastic influence upon all aspects of 

the general revenues; starting with collecting these revenues to the 

monetary abundance at which all countries aspire by acquiring the said 

revenues. We also stated how governments have come to the realization 

that these revenues assume an increasing role in directing the economical, 

social and even military policies in a way that serves those countries' 

development plans. 

We made a reference to the political importance of revenues; as the 

unorganized and seamless revenue collection processes yielded dramatic 

political conversions; which resulted in the reduction of the wide authority 

the government used to have. Moreover, the conflicts arising from the 

collection of revenues led to the emergence of new political formulations 

that were unknown before. All the afore-mentioned issues were in 

companionship with the establishment and development of countries.            
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  الفصل الأول

  المقدمة والإطار النظري

  تمهيد

، وملحوظ سريع بشكل واتساعه ،الإيجابي إلى السلبي الدور من الدولة دور تحول نإ  

 على الواجب من أصبح التي ها، تلكوتشعب والثقافية والاقتصادية الاجتماعية المجالات واختلاف

 الإيرادات تعزيز سبل بدراسة الدولة تقوم أن الضروري من جعل ذلك كل ،فيها التدخل الدولة

 ؛للميزانية المالية التدفقات مستوى لرفع جديدة أساليب ابتكارأن تبادر إلى و ،العامة الموازنة في

  .العامة الحاجات تغطية أجل من

 ذينال ،المجتمع عضاءلأ الفردية بالملكية المساس إلى بالضرورة أدى السلوك هذا  

تَفيرتمارسها التي الاستقطاعات مع بآخر أو بشكل تتعارض ،خاصة بحماية واتمتعي أن ض 

 في تأتي ،مختلفة أشكالاً تأخذ الاستقطاعات وهذه .العامة الموازنة تمويل أجل من العامة السلطة

 تحكم التي القانونية والأطر الأسس دراسة الضروري فمن ،لذلك ؛والرسوم الضرائب مقدمتها

 تكفل التي والقانونية الدستورية الضوابط وتضع ،حركتها وتضبط ،الاستقطاعات هذه يذتنف

 للقواعد وموافقة مشروعة تكون لكي ؛الاستقطاعات لهذه توفرها الواجب الأساسية المبادئ

 تنظيمهب  يشْرعأن نرى وحساسيته الموضوع هذا أهمية إلى الإشارة وفي. تحكمها التي القانونية

 بالقواعد مروراً ،الدستورية القواعد وهي ،القانونية القواعد هرم في  نقطةأعلى من اءابتد

 من ابتداء ،الإيرادات جباية عملية تحكم التي والتعليمات لأنظمةا  إلىوصولاًو ،الأخرى القانونية

 بها تتم التي والكيفية ،ستقطاعالا هذاه ب دييقَ الذي والوعاء ومقداره الاستقطاع نوع تحديد

 لا ضريبة هنأ :همهاأ من  ولعلّ،عمال القواعد الدستورية ذات العلاقةإوذلك من خلال  ؛الجباية

 تصدر التي ،السنوية الموازنة في الإيرادات بنود ضمن إدراجه إلى نصل حتى... لا بنصإ
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 التي ،الموضوعية العدالة من قدر لأكبر محققاً يكون أن يجب ذلك كل .غالباً دورية بصورة

  .للقانون ومطابقته سلامته تتضمن

 للخزينة المالية الإيرادات تحصيل موضوع موافقة وهي ،النتيجة هذه إلى الوصول إن  

 من يجعل ،القانونية والقواعد الأسس مع منضبط بشكل ،الإيرادات بند تحت وتسجيلها المركزية

 اًتصرف منه يجعل ،هوريد بصورة ،أموالهم رؤوس أو دخولهم من جزء عن للتنازل الأفراد تقبل

 اًحق تمارس التي العامة السلطة تجاه بالمسؤولية الفرد شعور عن ناتجة طوعية وممارسة اًبديهي

 في يعيش من كل على والفائدة بالنفع ويعود  ومؤسساتها،الدولة بناء يستلزمه اًوقانوني اًطبيعي

 وهذا .العامة الموازنة بتمويل كلفينالم وبين العامة السلطة بين المتبادل الاحترام سويعك ها،كنف

 والتمييز المحاباة عن يبتعد ،ومهني حيادي بشكل القانون تطبيق من أساسي بشكل نابع الاحترام

 ممارسة سهولة إلى يؤدي ذلك كل ؛بنصوصه والتزامهم للقانون خضوعهم في المكلفين بين

 ،والممانعة التعقيد من قدر بأقل ،العامة ةالموازن تنفيذ في تهاانسيابيإلى و لمهماتها العامة السلطة

 خاصة ،أساسي بشكل القانون نصوص سن في عالمشر إليه يهدف ما هوهذا و ؛التعبير جاز إن

 مختلف وفي ،فيها المشرع يحاول التي المالية السلطات عمل تضبط التي النصوص في

 اًسبب بجعلها والاكتفاء ،الإمكان قدر العقابية المواد إلى اللجوء عن الابتعاد يحاول -المجتمعات

  .مراوغة أو تهرب دون عليهم ما أداء إلى المكلفين لدفع

 فهي في ؛تنطوي عملية تحصيل الإيرادات العامة على الكثير من الملابسات والمخاطر

 وتحويل هذه الاستقطاعات إلى ملكية ،حقيقتها استقطاع واضح من الملكية الخاصة للمكلفين

 ولأجل سير هذه العملية بصورة قانونية وسلسة فلا بد لها من أن ؛ة الدولة وهي ملكي،أخرى

 ويعطي ،تستند إلى أساس واضح يحدد صلاحية السلطة وأحقيتها في هذه الاستقطاعات من جهة
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 بالرضا اً وتولد شعور، التي تستند عليها السلطة العامة في عملها الواضحةَ المسوغاتِالمكلفَ

  . ه إلى الاقتناع الكامل في تأديته لهذه الاستقطاعات لتصل ب؛لدى المكلف

، سلطة ة ارتبطت بوجود نجد أن هذه النشأ،بةومن خلال النظرة التاريخية لنشوء الضري

 تمارس صلاحيات واسعة وتتمتع بعلاقة متوازنة بين السلطة العامة ١ بإيجاد سلطة حياديةبل

 رد فعل يقف بوجه أيلطة صمام الأمان الذي  تمثل هذه الس، على أنوالمكلفين بأداء الضريبة

 ، في حالة تعسف السلطة في تحصيل الإيرادات من ناحية الكيفية والكميةنوالمكلفديه سلبي يب

 مع مشروعات الدولة  متلائمةً الماليةَ الاستقطاعاتِحياديةُال سلطةُال  هذه تجعل أنوكذلك

  . وخططها التنموية التي تحتاج إلى موارد مالية

ذلك يؤدي إلى إيجاد حالة من التوازن بين طرفي المعادلة المالية في جباية ل ك

  . الإيرادات

  باعتبارها أهم الإيرادات العامة،ومن خلال الرجوع إلى النشأة التاريخية للضريبة

 لك كذ،والاقتصادية والقانونية للدولالأثر الكبير في الحياة السياسية النشأة نجد أن لهذه ف ها،وأقدم

   .شعوبها ألقت بظلالها على الاستقرار الأمني لفإنها

 والملك  أن الخلاف بين دافعي الضرائبنجد ، البرلمانيةالأنظمةأقدم  ، بلدففي إنجلترا

 الثورة على حد  إلىوصل) ة بجمع الإيرادات للخزينةالذي كان يمثل السلطة الوحيدة المخول(

دون خضوعه لضوابط و ، وفق ما يراه مناسباً،راداتسلطة الملك التي كانت تتحكم بجميع الإي

 كل ذلك أدى إلى تصاعد التذمر بين أوساط ؛قانونية محددة تحكم العلاقة المالية بين الملك وشعبه

  .٢ الضريبيءالشعب بسبب تزايد العب

                                                
حصراً في تشريع الذي سمي فيما بعد بالبرلمان، والذي أصبح له الحق ) المجلس( يقصد الباحث بالسلطة الحيادية 1

  .القوانين التي تتيح جباية الضرائب
 . المالية العامة والتشريع المالي، مطبوعات جامعة دمشق، علم)١٩٧٥ (عصام بشور،.  د 2
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رجال بالأشراف وب  الأمر الذي أدى،)جان(وقد بلغ هذا التذمر ذروته في عهد الملك 

ضطر هذا ا عندها ؛ للحفاظ على مصالحهم ضد طغيان هذا الملك؛ عليهواثوري ن أ إلىالدين

الأخير إلى إصدار ما سحيث كان لهذا ،م١٢١٥ ، عام)أو الماجناكارتا( بالعهد الكبير يم 

 التي ، ظهور ما عرف بالجمعية، بعدتمخض عنه، من ؛ إذالتشريع أكبر الأثر في تاريخ إنكلترا

  .١"المجلس الكبير ":ىطلق عليها مسمأ

 ، نجد الأهمية السياسية الكبيرة للإيرادات العامة فيما أحدثته من تطور ملموس،من هنا

 وأدت مع الزمن إلى إيجاد النواة الأولى ،خلق حالة من التوازن بين سلطة الجباية والمكلفين

التي تبنى عليها  والتي أصبحت القاعدة الأساسية ، حالياًقائمةلتكوين المجالس التشريعية ال

  . الأنظمة الديمقراطية

 من ،بصورة صريحة تنجد أنها نصف ،)الماجناكارتا(  وثيقة العهد الكبير إلىوبالرجوع

 التي تمثل وافق عليها الهيئةُت  أن أي ضريبة إلا بعدجوز فرضي  أنه لا:بين ما نصت عليه

  . ٢البرلمان ب، بعد، منعرفي الذي أصبحهو  و،)المجلس الكبير(الدولة 

 إلى إصدار ما يسمى م،١٦٢٨عام  ،)شارل الأول(وفي مراحل لاحقة اضطر الملك 

التي نصت صراحةً على عدم شرعية أي هي  و،(Petition of Rights)بوثيقة إعلان الحقوق 

 ظهور خلاف بين الملك والمجلس  إثر جاء ذلك؛٣ موافقة البرلماندونفرض ضريبة مباشرة تُ

كما . لمجلسا  إلىرض الملك للمزيد من الضرائب بصفة شخصية ودون الرجوع بسبب ف،الكبير

 (Bill of Rights)م في إنكلترا إلى صدور ما يعرف بوثيقة الحقوق ١٦٨٨أدت ثورة عام 

                                                
، الضوابط الدستورية للرقابة على جباية الضرائب: ه عنوانها، رسالة دكتورا)٢٠٠٦(خصاونة، جهاد سعيد  1

 .عليا، عمان، الاردنجامعة عمان العربية للدراسات ال
 .٧١، النظم السياسية الدستور اللبناني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص)١٩٧٣(خليل، محسن  2
 .، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الاردنه، رسالة دكتورا)٢٠٠٦(خصاونة، جهاد سعيد  3
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والتي حتمروصدرت نفقات العهد ...  أي ضريبة دون موافقة البرلمان  على الملك فرض

موازنة من خلال نصها على ضرورة موافقة البرلمان على  ال سنويةِ قاعدةُتوظهر... الملكي 

مر الذي بات يعرف في التشريعات الضريبية ، وهو الأ١نفقات الدولة وإيراداتها لسنة واحدة

  ".لا ضريبة ولا رسم الا بنص ":والمالية المعاصرة بقاعدة

 كانت أحد  بل،ي بالنظام البرلماناً وثيقاًمما سبق يلاحظ أن الضريبة ارتبطت ارتباط

 عن اًما كان غائببعد ، من خلال تثبيت قاعدة أحقية الشعب،الأسباب المهمة في نشأة هذا النظام

 ؛ من خلال ممثليه في البرلمان، بممارسة نوع من السلطة، أحقيتهأي دور سياسي في الدولة

  من خلال ما،حيث كان الملك والرؤساء يتمتعون بسلطات مطلقة في تحديد مصير الدولة

وكذلك ساهمت الضريبة في إيجاد حالة جديدة . يقررونه من قرارات سياسية ومالية وغير ذلك

 من خلال ممثليه في ، التي يمارسها الشعب الرقابيةَ أوجدت الوظيفةَ؛ إذبلقوغير معروفة من 

  . "النشأة السياسية للضريبة" : بإطلاقه مصطلح،وقد عبر الدكتور عصام بشور عن ذلك. البرلمان

 نصوص دستورية تنص صراحة على إقرارنجد أن ضرورة ف ،مما تم عرضه فيما تقدم

 تتطابق تماماً مع أهمية هذا ،عملية الجباية ووضع ضمانات كافية ل،يراداتالإتنظيم موضوع 

 لما يمثله من ثقل كبير في حياة ؛درجة خطورته على مستقبل أي دولةمع  و،الموضوع

 أهميته في دفع عملية التنمية التي هي  تبدووكذلك... طاتهم الأشخاص بمختلف طبقاتهم ونشا

  . لأفرادلهدف مشترك للسلطة العامة و

أن هذه النظريات تبين ن نأننا نستطيع إ ف، وبالرجوع إلى نظريات نشأة الدول،كذلك

هيئة لجهة أو ل وهو قيام الأفراد بالتنازل عن جزء من حقوقهم ،لى أساس واحد تقريباًعستندت ا

ن هذه النظريات مارستها ـ أي ممارسة هذه الحقوق بالنيابة عنهم ـ ونرى أمحددة تقوم بم

                                                
 .٧٢ناني، دار النهضة العربية، ص، النظم السياسية والدستور اللب)١٩٧٣ (.خليل، محسن 1
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ن إ :ومنهم من قال ، التي مارسها المواطنون في التنازل عن هذه الحقوقختلفت في الآليةا

 خلاله بأنهم يوافقون على اعلنوأالذين  بموجب اجتماع كبير جمع المواطنين التنازل جرى

خرون بأن الموضوع كان أشبه آبينما يرى ...  جزء منها لجهة ما  عنطاتهم أوالتنازل عن سل

 وكان نتيجة انعقاد ؛ والطرف الثاني الجمهور، السلطة العامة الأول:نعقد بين طرفينالعقد الذي با

ول ممارسة هذه ا تح التي،هذا العقد أن تم التنازل عن بعض الحقوق السياسية إلى السلطة العامة

   . بعض الضوابط والمحاذير التي تنظم هذه العلاقة إرساء مع،بشكل واسعالسلطة 

  :الدراسة مشكلة

 السلطات حرص وبين دولة أي في والقانوني الدستوري النظام بين  وثيقةالعلاقة نإ  

 السلطة برنامج وتحقيق ،النفقات لتمويل ؛المالية الإيرادات من قدر أكبر توفير على  فيهاالمالية

طموحات  لتحقيقو ،الديمقراطية النظم في أساسه على البرلمانات ثقة خذؤت التي ،العامة

 الالتزام على أمينة العامة السلطة كانت إذا هذا ،القومية الثروة على لمحافظةلو ،المواطنين

 إلى العامة السلطة تسعى حينما تبرز المشكلة فإن ،ذلكل اًخلافو .والقانون الدستور بأحكام

   ...والقانون الدستور بأحكام الالتزام عن النظر بغض  ،الإيرادات من قدر كبرأ على الحصول

  :الدراسة سئلةأ

؛ وذلك من خلال -ذن االلهإب–تبحث هذه الدراسة في الوصول إلى هدفها بشكل جامع مانع 

 من ضمنها البحث فيما إذا  التيسئلة التوضيحية الرئيسية،التعرض لمناقشة مجموعة من الأ

 مجردنها إ أم ،الاتباع واجبة أحكام هي ،العامة الموازنة تنفيذ بشأن ،الدستورية حكامالأكانت 

  .العامة للسلطة ملزمة غير توصيات

 أم هي ، العامة هي أحكام واجبة الاتباعم الدستورية بشأن تنفيذ الموازنةن الأحكاإ هل -١س

  ؟مجرد توصيات غير ملزمة للسلطة العامة
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 التي تترتب على ،العامة أن تغير مسميات الالتزامات المالية تستطيع السلطة  هل-٢س

  ؟ دون رقابة برلمانية أو قضائية، على أحكام الدستور لتلتفّ؛المواطنين

  ؟ ما هي الجهات التي يوكل لها في العادة مراقبة تنفيذ الموازنة-٣س

  ؟تاتورية الدول ذات النظام الديمقراطي مع الدول الدك، بهذا الشأن، هل تتساوى-٤س

  :الدراسة أهمية

 اقتطاع جزء من ، في جزء مهم منه، العامة من باب الإيرادات يعنيالموازنةن تنفيذ إ  

 أن تقوم  أيضاً وهذا يعني، العامةوازنة لصالح الم، وبصورة نهائية،اًأموال المكلفين جبر

 ،مية بموجب القانون ولأن هذه الملكية مح.السلطات المالية بالمساس بالملكية الفردية للأشخاص

 الدفاع لىإدفعهم ذا الاهتمام الذي ي ها،بل ذلك موضع اهتمام كبير لأصحابهبالإضافة إلى أنها ق

 صراع بين السلطة بروز كل ذلك يؤدي إلى -استثمارها بالشكل الذي يرونه مناسباًو ،عنها

. الموازنةعات لصالح  وبين الأفراد في محاولتهم تجنب الاستقطا،المالية من أجل تنفيذ مهمتها

 تبرز أهمية الالتزام بالأسس والأطر القانونية هينتوج أرضية مشتركة بين الحداث إومن أجل

؛ إذ  شعور لدى المكلفين بأهمية هذه الاستقطاعاتخلق من أجل ؛التي تنظم عمل السلطة المالية

ن ممارسة إ .هممهم في بناء مستقبل لهم وللأجيال القادمة من بعداسهإ صورة من صور هي

اً إيجابياً يترك شعوريها،مانة وحرص على الأموال التي تجبأ بكل ، عملهاالسلطة المالية لمهام 

 وهذا من ،الموازنة قد يصل بعد فترة من الزمان إلى الطوعية في دفع مستحقات ،لدى المكلفين

 مروراًو ،لوطني من ترسيخ الشعور ايجابيات لا حصر لها بدءاًإنه يخلّف إالأهمية بحيث 

ى علألى تحقيق إ صولاً وة، ثم العامةوالسلط  التي تتسم بالاحترام بين المواطنة المتوازنةبالعلاق

  .خرى يصعب حصرها أيجابيات إ ة، بالإضافة إلىيبا الاقتصاد في الجةقدر من قاعد
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  :الدراسة محددات

 والقواعد الأطر على صرتقت سوف ) العامة الموازنة (العامة المالية موضوع دراسة إن

 إلى التطرق دون ،الإيرادات خاصة ،العامة الموازنة تنفيذ تحكم التي ،والقانونية الدستورية

 ،الدستورية القواعد دراسة على يقتصر سوف البحث موضوع نإف ،لذلك .الاقتصادية الجوانب

 ةقانوني ةنظمأ من أمثله درسسن ذلك بعد ثم ،المستطاع قدر ،والتعليمات الأنظمة ثم ،القانونية ثم

 البحث هذا في يشار وقد .القانونية النظم هذه تكفلها التي الرقابة  موضوعإلى تطرقسن وكذلك ،

 أي . الضرورة تقتضيه ما وفق حصراً سيكون ذلك ولكن ،العامة الموازنة في الإنفاق أبواب إلى

 ةمحاول في ،للدولة العامة زنةالموا تنفيذ تحكم التي القانونية بالأطر يلتزم سوف الباحث نإ

 للإيرادات الاقتصادي الجانب نإف  ومن ثم،.بها المختلفة السلطات التزام مدى نابيلو لشرحها

 نإف ،كذلك  . أولاً وأخيراًقانوني بحث هو البحث هذا نا؛ إذ إنبحث موضع يكون لن والنفقات

 وتحصيلها تحديدها ةكيفي في طالبال اهتمام محور سيكون ما هي العامة الموازنة في الإيرادات

   .ذلك كل على الرقابةفي إعمال و ،وتنظيمها

  :الدراسة منهجية

 إلى اتباع المنهج الوصفي في الدراسة؛ ،تمام هذه الدراسةإ لغايات ،سيعمد الباحث

لوصف واقع التشريعات المالية والضريبية فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة العامة للدولة من باب 

 من خلال بسط المعلومات التي وصل إليها ،ردات، بالإضافة إلى استخدام المنهج التحليليالايرا

 ومعالجتها على ضوء القوانين والأنظمة التي حكمت ،عداد هذه الدراسةإ أثناء ، فيالباحث

  .بالموضوع في النظام القانوني الأردني
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  الفصل الثاني

عاية المجتمع في جانب التشريعات  برها قيام فيالقواعد الضابطة لنشاط الدولة

  المالية

 وبرنامجها ساسية لخطة الدولة الركيزة الأ واحد،خلال عام ،تشكل الموازنة العامة

 ،لحكومة تجاه الشرائح والفئات الاجتماعيةل الحقيقية رؤيةال، فهي تعكس الاقتصادي والاجتماعي

في المجالين الاقتصادي ة ذه الحكوم لهعلاميةبغض النظر عن الطروحات السياسية والإ

رقام أ ما تترجمه  هو فالمعيار الحقيقي لتوجهاتها وسياساتها في هذا المجال،؛والاجتماعي

  .١اولويات نفقاتهأيراداتها وإ من مصادر ،ساسيةبواب الأ حول الأ،الموازنة بشكل ملموس

ات العامة فى تهدف الموازنة العامة إلى تقدير النفقات العامة الضرورية لإشباع الحاجو

ن أكما  .) واحدةعادة سنة( لتغطية هذه النفقات لفترة مقبلة ،حدود الإيرادات الممكنة واللازمة

كان ذلك أ سواء ،العامة  تقوم بقدر من النفقات، في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة،الدولة

هداف اجتماعية أو خارجية لتحقيق أ  من خلال توزيع دخول داخلية أوم أ،لإنتاج سلع وخدمات

  .٢اقتصادية

وتحصل الدولة على  .يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتهاو

 أو من الخارج عند ،القومية  من الدخل القومي في حدود ما تسمح به الماليةهذه الإيرادات أساساً

 إلا ،ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة .عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام

ستَأن الجانب الأعظم منها يمإيرادات الدولة من : هي على التوالي،أساسية  من ثلاثة مصادرد 

                                                
  .١٧٧ص الجزء الأول، منشورات جامعة حلب، سوريا،، مبادئ المالية العامة، )١٩٩٠ (محمد سعيدفرهود،  1
  الإسكندرية، مصر،،مؤسسة شباب الجامعة ،النظم الضريبية ،)٢٠٠١(حامد دراز، .  ود،عبد الكريمبركات،  2

 .٢٥٢صالأولى، الطبعة 
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إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات   بالإضافة،أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية

 أما المصدر الثالث فهو ،في مقدمتها الضرائبالسيادية و  ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات،العامة

  . والخارجية الائتمان ويمثل القروض المحلية

 برعاية هاقيامفي  القواعد الضابطة لنشاط الدولة  سوف نتناول في هذا الفصل،لذلك

  :على النحو التالي ، وذلك ضمن مبحثين، في جانب التشريعات المالية،المجتمع

  . الجانب المالييالدولة فعد التي تنظم نشاط طبيعة القوا :الأولالمبحث 

  تحديد مصادر الإيرادات العامة: المبحث الثاني
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  المبحث الاول

  طبيعة القواعد التي تنظم نشاط الدولة في الجانب المالي

يراد المفاهيم والنظريات الاقتصادية في سياق الكلام إ قد يستغرب بعض فقهاء القانون -

ون فيه مبرراتهم بأن علم ضرع وفي الوقت الذي ي. والتشريع الضريبيعن علم المالية العامة

 الباحثف ،المالية العامة هو علم يعنى بالنصوص القانونية الواردة في التشريعات المالية المختلفة

 لنا ولا  لأنه لا ينقل؛ أن الحديث عن المالية العامة بمعزل عن علم الاقتصاد صعب جداًيرى

هداف  مما يوجب الحديث عن السياسات والأ، عن علم المالية العامة فكرة كاملةيعطينا

  .الاقتصادية للحكومات

 زاد الاهتمام بدراسة الجوانب ،وأمام هذا الارتباط بين المالية العامة والاقتصاد

 دراسة المالية العامة  إنوأ ، الجوانب الاقتصادية للمالية العامة إن بل،الاقتصادية للمالية العامة

لبعض با مما حدا ، هي منهجية الدراسات في نطاق المالية العامةأصبحت ، منظور اقتصاديمن

  .)١("العلم الذي يهتم بالاقتصاد العام" :لى تعريفه بأنهإ

 ، مستقلاًاً علم المالية العامة كفيلة بجعله علم خصوصية فإن،الرغم من ذلكعلى و

يرادات، لإا (:دارة شؤون الدولة الماليةإكم  التي تح،يتكون من مجموعة من القواعد القانونية

 شأنها في ذلك شأن ، وتتسم هذه القواعد بأنها من قواعد القانون العام.)موازنةوالنفقات، وال

  .فراد وذلك لأنها تحكم العلاقة بين الدولة والأ؛)٢(....داري قواعد القانون الدستوري والإ

  

  

                                                
 .٩٩ ص، بيروت،صول الفن المالي في الاقتصاد العام ، دار النهضة العربيةأ) ١٩٧٤(دل د حشيش عا )١(
 .٢٤ ص١ للنشر طاثراء دار ، عمان،المالية العامة والقانون المالي الضريبي) ٢٠٠٩(د العلي عادل  )٢(
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  المطلب الأول

  شباع الحاجات العامة وسيلة لإ بصفتهات العامةفقانال

  إشباع الحاجات منن النفقات العامة هي الوسيلة الرئيسية التي تتمكن الدولة بواسطتهاإ

 نفإ ، والوضعية للنفقات العامةالعلمية ونحن بصدد التقسيمات .العامة في مختلف المجالات

النفقات إلى عدة  قسم هذهت و. كثير من الدول العامة فيالموازنةطبق في مالتقسيم الوظيفي هو ال

 ، والجارية،التنظيمية  والنفقات، فهناك النفقات الحربية: لأغراضها تبعاً،أنواع مختلفة

يعني أن النفقات  وهو ما ،١الخ...  والاجتماعية ، والتعليمية، والصحية، والثقافية،والاستثمارية

تهدف إلى إشباع الحاجات  ي إضافة إلى كونها فه؛ متعددة في مختلف المياديناًتنتج آثار

 تحدث -طاق الاقتصاد القومين  وفي- فإنها أيضاً،الجماعية وتقديم الخدمات العامة المتنوعة

 ،المستوى العام للأسعار وتوزيع الدخل القوميفي  و،القومي ومكوناته  الدخل كبيراً فيتأثيراً

  .  العامالتوازن الاقتصادي  تأثيرها في يظهرمومن ثَ

جراء إ في يدالدولة ليست مطلقة ال نألا إنفاق العام، هم للإم هذا الدور ال منرغمعلى الو

، لا بد لها جراء نفقاتها العامةإ بصدد وهي ،لدولةل  فلا بد؛ قيوددونوابط وضنفاق دون هذا الإ

تها  بمختلف مرافقها ومشروعاها،حاكمة لسلوكو ةابطضقواعد منظمة و ن وجودع نىولا غِ

متنوعة تؤثر في حجم  اًن هناك عوامل متعددة وظروفأكما . الاقتصاد القومي  في نطاقةالداخل

  .٢ هذه النفقات

                                                
 ،ديثة للكتابالمؤسسة الح ، طرابلس، لبنان،)ضرائب–موازنة (المالية العامة ، )٢٠٠٥(فاطمة السويسي،  1

  .٤٨- ٤٢ص
  .١٦ص  دار الفرقان،،الإدارة المالية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، إربد، )١٩٨٣(نائل عواملة،  2
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 ، لتحقيق العدالة الاجتماعية،العام الإنفاق ضوابطالمطلب   هذا فيتناولأوسوف 

  .نفاق العامالعوامل المؤثرة في حجم الإو

  

  الة الاجتماعيةالعدلتحقيق  العام الإنفاق ضوابط: ولاًأ

و المبادئ التي يجب على مختلف الوحدات المكونة أالقواعد : بهذه الضوابط يقصد

يتحقق   وذلك حتى؛نفاق العام لدى قيامها بالإ،العام احترامها والالتزام بها ومراعاتها للاقتصاد

 ،ئ في ثلاثةالمباد  ويمكن إجمال هذه.لمالية الدولة سلامتها، وللنفقات العامة مبررات إجرائها

  :وهي

 .، أو ما يعرف بقاعدة المنفعة العامةضابط تعظيم النفع العام .١

 .م، أو ما يعرف بقاعدة الاقتصادالعا الإنفاق ضابط الاقتصاد في .٢

، أو ما يعرف بقاعدة الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة لإجراء النفقة ضابط .٣

 .الترخيص

  :تعظيم النفع العام ضابط. ١

الشروط الضرورية في حد أ ، بلهمةمالعناصر ال حدد أالنفع العام يع قيقتح إن قصد

العام في مجال إشباع  الإنفاق قصد:  وهما،أمرين ق هذا النص يستلزمي وتحق.مفهوم النفقة العامة

 الإنفاق الاستفادة من نتائج تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأفراد فيثم الحاجات العامة، 

  .١العام

إن توفير  ؛ إذلواقع إن توافر ذلك لايكفي للقول بتوافر كافة مقتضيات النفع العاموا

العامة على جميع   أن يتم توزيع النفقات، ما تقدم إلى إضافة،شروط تعظيم النفع العام يستلزم
                                                

 .٧٠منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر، ص عبد المنعم، المالية العامة والسياسة المالية،فوزي،  1



 ١٤

 تعطى الأولية في  وعلى أن على أساس نظرة إجمالية وشاملة لحاجات المجتمع،،المرافق العامة

لأهمية الحاجة التي تتولى   للأهمية النسبية للخدمة التي يقدمها المرفق، أي طبقاً طبقاًالتوزيع

، فإنه يجب العام أن يكون مبرراً حتى يمكن للإنفاقف ، ومن ناحية أخرى.المرافق العامة إشباعها

  .١للمجتمع القصوى كبر قدر ممكن من المنفعةأأن يحقق 

الفكر الاقتصادي والمالي عن معيار يمكن  هذا الشرط أن يبحث تحقيق وقد اقتضى

التمييز  يمكن فوفي هذا المجال، . القصوى للمنفعة الاستناد عليه والاطمئنان إلى مؤشرات قياسه

و المعيار أالشخصي   وهو الاتجاه،لى الأخذ بفكرة المنفعة الحديةإحدهما يتجه أ :بين معيارين

 وهو المعيار ،الدخل القومي يادة التي تحدث فيالشخصي، وثانيهما يتجه إلى الأخذ بفكرة الز

  .٢الموضوعي

و أنفاق العام الإ وبصفة عامة، وبغض النظر عن هذه المعايير المتداولة في قياس منفعة

نفاق الذي تتولاه الإ جراء هذا نتيجة لإ، بوصفهتبريره، فإن تقرير مدى تحقق تعظيم النفع العام

السياسية تخضع في هذا التقدير  ولكن السلطة. عة سياسيةمر ذو طبيأالدولة، هو في النهاية 

الرأي العام، و ،النقابات المهنيةوالنيابية،  المجالس( :للجهات الرقابية المتعددة في الدولة

 ما تسترشد هذه الجهات بمؤشرات عديدة  وغالباً.)الخ..داريةوالإ الرقابة القضائيةوالصحافة، و

التوزيع العادل للدخل بين طبقات و في المستوى العام للمعيشة، الارتفاع: في هذا المجال، مثل

  العامةالموازنةعلى التغيرات الطارئة على ميزان المدفوعات وو وزيادة الإنتاجية، ،المجتمع

  .الخ....للدولة

  

                                                
 .٢٠ ص دار الفرقان،، في المملكة الأردنية الهاشمية، إربدالإدارة المالية العامة، )١٩٨٣(نائل عواملة،  1
ص  ،)ت.د(نجيب، علم المالية العامة والتشريع المالي، كلية التجارة، جامعة فؤاد الأول، مطبعة توباس، يوسف،  2

٢٢٩-٢٢٨. 



 ١٥

  .نفاق العام ضابط الاقتصاد في الإ.٢

نفاق العام مع تعظيم جراء الإإب المالي عند سراف والتسيتجنب الإ: الضابط يقصد بهذا

  .نفاقالإ نتاجية هذاإ

المنفعة من ناحية  ن هناك علاقة وثيقة بين هذا الضابط من ناحية وضابط تعظيمإوالواقع 

ذا كان إلا إر وصتَتُ لا المترتبة على النفقة القصوى ن المنفعة الجماعيةأذ من البديهي إ ؛خرىأ

على كافة المرافق والمشروعات   فإنه يتعين،ولهذا .ة ممكنةفقنقل أ عن استخدام قها ناتجاًيتحق

   نفاقهاإالعامة في الدولة مراعاة مبدأ الاقتصاد في 

لى إالعامة  ن مراعاة هذا المبدأ لايعني تقليل النفقةألى إن نشير هنا أهمية بمكان ومن الأ

لى إ زيادة النفقة -منطقي مروهذا الأ -يضاًأنه لايعني أكما  ،)نفاقدنى للإالحد الأ( حد ممكن لقأ

 وذلك من ،نفاقهذا الإ  كان حجمياًأ ،نفاق كل ما هو ضروريإ ولكنه يعني ،قصى حد ممكنأ

 أي ،العام بحكمة وحساب نفاقن يكون الإأ يجب  كمافضل النتائج الممكنة،أجل الحصول على أ

  .)١ ()و تفريطأفراط إبلا 

 يعني التبذير ، لهذا المفهوماً طبق،نفاق العامفي الإ إن عدم مراعاة مبدأ الاقتصاد

  :لىإسراف وهذا يؤدي والإ

  .و منفعة اقتصاديةأ دون تحقق فائدة اجتماعية ،ضياع جزء من الدخل القومي  - أ

 في زيادة الإنتاجهم ماسهإضعف حافز يدارة المالية، ومن ثم فراد في الإثقة الأ  إضعاف- ب

  . في النشاط العام خصوصاً،والإنتاجية

  .الضرائب لى التهرب من دفعإفراد  الأءإلجا - ت

                                                
 جامعة الدول  العامة قواعد إعدادها وتطبيقاتها في بعض الدول العربية،الموازنة، )١٩٦٠(محمد حلمي مراد،  1

 .٦٠معهد الدراسات العربية العالية، ص ، العربية



 ١٦

 نه يجب التقليل منأ و،قلفضل الضرائب هي الأأن أالتقليدي يرى القانوني كان الفقه 

الحارسة   الدولةتي مع فكراًتفقمن كان إ و،ن هذا المفهومإ والواقع .النفقة العامة قدر الامكان

مع الدولة المنتجة و  الفكر المعاصر مع فكرةنه لم يعد يتفق في ظلألا إ ،المالية العامة المحايدةو

 تطبيقل مختلفة ةي رقابأنظمة قرتأقد  العديد من الدولف ؛)١(و المؤثرةأالمالية العامة الوظيفية 

 . والرقابة البرلمانية، والرقابة المحاسبية،الإدارية الرقابة:  ومثال ذلك،نفاقمبدأ الاقتصاد في الإ

، خير من الرقابة تملك حق السؤال والاستجوابتتولى النوع الأ التين المجالس النيابية أويلاحظ 

مور التي يترتب عليها  خاصة في الأ،و من الوزارة كلهاأالمختص   سحب الثقة من الوزيروحق

  .نفاق العامسراف في الإالإ وأضياع المال العام 

  تباعالا  ضابط الإجراءات واجبة.٣

 من توافر المنفعة قن التحقإذ إ ؛ للضابطين السابقين ضرورياًيمثل هذا الضابط استكمالاً

 يتعلق ن يتم من خلال تقنين كل ماأيمكن  سراف،إ ودون ةنفاق العام بحكم للإنتيجةً ،القصوى

جراءات  في احترامها لكافة الإ،نفاق العامجراء الإإعند  ،الذي يتمثل هو و؛بالنشاط المالي للدولة

  .الأنظمةشريعات وعليها الت نصتالقانونية التي 

تنظم كل مايتعلق بإجراء النفقات العامة، وذلك من خلال  فالقوانين المالية في الدولة

 لكل ؛جراءات واجبة الاتباعالإب و،الخطوات واجبة التطبيقب و،بالصرف تحديد السلطة التي تأذن

  . ٢خطوة منها

                                                
، )ت.د( يوسف، علم المالية العامة والتشريع المالي، كلية التجارة، جامعة فؤاد الأول، مطبعة توباس، ،نجيب 1

 .٢٢٧ص 
النظام لدولة و للمبادئ العامة لمالية ادراسة موجزة، علم المالية العامة، )١٩٧٤(زين العابدين علي ناصر،  2

 .٢١٨ص  مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، ،الضريبي المصري



 ١٧

 ؛جراءاتلصحيح لهذه الإالرقابة المالية بأنواعها المختلفة تشرف على التطبيق ا نأكما 

 ، وفي حدود الاعتماد المقرر له،الموازنة في ذا كان وارداًإلا إ  مالي أي مبلغ، مثلاً،يصرففلا 

  .١السارية للقواعد القانونية وطبقاً

  نفاق العامالعوامل المؤثرة في حجم الإ :ثانياً

 .جراؤه فعلاًإتم نفاق العام الذي السابقة يؤثر في حجم الإ ن مراعاة الضوابطألاشك 

، الموازنةو ذلك الذي يجري تنفيذه خلال فترة أ ،ر إجراؤهرنفاق العام المقالإ وفيما يتعلق بحجم

  منها ماهو مذهبي، ومنها ماهو اقتصادي، وكذلك منها،خرى متعددة تؤثر فيهأهناك عوامل  فإن

  :ويمكن إيضاح ذلك في ما يلي. ماهو مالي

  م الاقتصاديةالنظ العوامل المؤثرة في. ١

مواجهة مشكلة الاختيار بين  النظام الاقتصادي يعني الكيفية التي يحاول بها المجتمع

 ، والأسسئن المبادأولا شك  . ومواجهة المشكلة الاقتصادية بصفة عامة،البدائل بصفة خاصة

ي الفلسفة يدولوجية المطبقة ف للأطبقاً ،خرآلى إ تختلف من مجتمع ،التي تبنى عليها هذه المواجهة

  .٢المذهبية السائدة

فراد حيث ساد المذهب الفردي القائم على حرية الأ، )الدولة الحارسة( بـ سمي ما  ففي ظل- أ

 مع ،نشطة الاقتصاديةممارسة كافة الأفي  وها،وتنظيم نتاج والتوزيععلاقات الإ قامةإفي 

، ) والتمثيل الدبلوماسي، والأمن،الدفاع(: الدولة على القيام فقط بالمهام التقليدية اقتصار دور

  في-الفلسفة المثلى لتحقيق التوازن الاقتصادي على نحو تلقائيد عن ذلك يأساس أ على

  بالقدر،لى الدخل القوميإ بالنسبة ،نفاق العام يتحددطار هذا المذهب كان حجم الإإ
                                                

 العامة قواعد إعدادها وتطبيقاتها في بعض الدول العربية، جامعة الدول الموازنة، )١٩٦٠(محمد حلمي مراد،  1
 .٧معهد الدراسات العربية العالية، ص، العربية

 .٢٥ ص دار الفرقان،،لعامة في المملكة الأردنية الهاشمية، إربدالإدارة المالية ا، )١٩٨٣(نائل عواملة،  2



 ١٨

 ،نفاق العامى انخفاض الإلإدى أ مما ؛ التقليديةهذه المهامي دتؤ  لكيلدولةلالضروري اللازم 

 نواعأ تْ وكذلك قلّ،من الدخل القومي% ١٥و % ١٠ تراوحت بين ، إلى نسبلفي دو

  .١نفاقتقسيمات هذا الإ

زمة أالذي بدأت تطبيقاته بعد هو  و،ماليطار النظام الرأسإ في ، وفي ظل المذهب التدخلي- ب

وحيث  ،ماضي العشرينن القرن الالعشرينات وبداية الثلاثينات م الكساد العالمي في نهاية

 زاد حجم فقد ،هميته في توجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعيأ ثبت الدور التدخلي للدولةأ

 تمثلت في ،خرىألى الوظائف التقليدية للدولة وظائف اقتصادية إ ضيفأ ؛ إذنفاق العامالإ

رة للدورات مواجهة الآثار الضافي و نتاجية،الاقتصادية الإ استغلال المشروعات

 وتقديم الخدمات ،قيمة النقود، مع تنمية الاقتصاد القومي العمل على ثباتفي الاقتصادية، و

 ،نفاق العام وهكذا زادت نسبة الإ.الزهيدة لذوي الدخول المحدودة ثمانو ذات الأأ ،المجانية

على مر ولم يتوقف الأ .من الدخل القومي% ٤٠الدول الاوروبية نسبة  حتى بلغت في بعض

  . يضاًأنواعها قد ازدادت أن تقسيماتها وإ بل ،العامة حجم النفقات

 ،لى منتجةإحيث تحولت الدولة من مجرد متدخلة  ، الاشتراكيطار المذهب الجماعيإ وفي - ج

نتاج  تملكت الدولة كافة وسائل الإ فقدولوجية الاشتراكية،ييدالأ وأوفي ظل مايسمى بالفلسفة 

ى إلضافة  بالإ،نتاجيشاط الإوجه النأصبحت تمارس كافة أ و،لمجتمعا  نيابة عن،ساسيةالأ

ضحت كافة النفقات الاقتصادية المتعلقة أن أترتب على ذلك وقد  .ية التقليدهاوظائف

ليها النفقات الاجتماعية التي تستهدف الدولة بها إ أًنفقات عامة، مضاف نتاجيةبالمشروعات الإ

ومن الطبيعي في .  عن تكلفتها الحقيقيةين بأسعار تقل كثيراًساسية للمواطنالأ شباع الحاجاتإ

                                                
 العامة قواعد إعدادها وتطبيقاتها في بعض الدول العربية، جامعة الدول الموازنة، )١٩٦٠(محمد حلمي مراد،  1

 .٨٨معهد الدراسات العربية العالية، ص، العربية



 ١٩

 ى التطبيق في الدول التيإل من التنظير المذهب وتلك الفلسفة التي انتقلت فعلاً ظل هذا

 صبح يقترب معها من حجم الدخلأ ن يزيد حجم النفقات العامة زيادة كبيرة،أطبقتها، 

  . ١القومي ذاته

أي درجة ( البنيان الاقتصادي  طبيعة أنيضاًأمذهبية السابقة يلاحظ لى العوامل الإضافة إ و- د

حيث يتزايد هذا الحجم في الدول  ؛نفاق العامتؤثر في حجم الإ)  أو التخلف التقدم الاقتصادي

 اتساع نطاق الخدمات المتنوعة  إلىنظراً و المتخلفة، وذلكأالمتقدمة عنه في الدول النامية 

  .٢غراض الضمان الاجتماعي والرفاهيةالتحويلات لأارتفاع مستوى  و،تقدمها الدولةالتي 

  

  المطلب الثاني

  الإيرادات العام مقابل تحصيل الإشباع الدولة  لتحقيق مبررات

 العامة على أنها إذن من السلطة الممثلة للشعب بجباية الموازنةلا تقتصر أهمية 

 العامة خطة مرسومة للسياسة الموازنةد بل تع. الإيرادات، والإنفاق على الأوجه المحددة بها

 ذات أثر بعيد في الحياة  إشارة إلى أنهاوهي بهذا المعنى .الإنفاقية الحكومية في فترة مقبلة

  .الاقتصاديـة للبلاد

 العامة دوراً خطيراً في إعادة توزيع الدخل القومي، فتقتطع الموازنةفمن ناحية تلعب 

من دخول بعض الأفراد لتعيد توزيعها عن طريق النفقات بواسطة الضرائب والرسوم جانباً 

                                                
عدادها وتطبيقاتها في بعض الدول العربية، جامعة الدول  قواعد إ: العامةالموازنة، )١٩٦٠(محمد حلمي مراد،  1

 .٨٩صمعهد الدراسات العربية العالية، ، العربية

 .٩٠ و٨٩  ص  المرجع السابق، 2



 ٢٠

على )  والأشغال والتوريدات العامة، ومعاشات الضمان الاجتماعي،مرتبات الموظفين(العامة 

  . ١غيرهم من الأفراد

 برفع نسبة ما تستولي عليه من دخول البعض، ،ن الدولة تستطيعأوينبني على ذلك 

أن تعدل وضع مختلف الدخول والثروات، وأن  تستطيع خر،وبزيادة ما توزعه على البعض الآ

  .تحدث انقلاباً في نظام الطبقات الاجتماعية

 بنصيب لا يستهان به في تنمية مسهِن تُأ  العامةللموازنة يمكنفومن ناحية أخرى 

  العامة أصبح ينظر إليها الآن باعتبارهاالموازنة ف؛الاقتصاد القومي ورفع مستوى الدخل القومي

 ، في نهضتها الحاضرةاً، الدول العربية تسعى حثيثذا رأيناول.  القومية بأسرهاالموازنةجزءاً من 

 يقضي على مخلفات ، توزيعاً عادلاً وتوزيعهاعادة النظر في توازن الثروات والدخولإإلى 

 لى زيادة الدخلإإلى النهوض بتنمية اقتصادها القومي توصلاً يؤدي الرجعية والاستعمار، و

  . ٢  ورخائهم تحقيقاً لرفاهية المواطنين،القومي

 أهداف هذه الموازنة ذات أصبحت حيث ؛ الموازنة العامة للدولةأهدافكما تطورت 

 أو ةيالإدار الموازنة أو لذلك فإنها بدأت تعرف بالموازنة التخطيطية ؛ تخطيطيةإداريةرقابية 

  .الرقابية

 في أولى مراحل تطورها في ،لموازنة العامةإن الاتجاه التقليدي ل: الاتجاه الرقابي

 الذي يقصر الهدف من ، وهو"الاتجاه الرقابي "  هو الاتجاه الذي عرف باسم ،العصر الحديث

ن هذا أ بغية التثبت من ،الموازنة العامة على إقامة نظام مترابط للرقابة على الإنفاق العام

                                                
، )ت.د(نجيب، علم المالية العامة والتشريع المالي، كلية التجارة، جامعة فؤاد الأول، مطبعة توباس،  يوسف، 1

 .٢٣٣ص 

 قواعد إعدادها وتطبيقاتها في بعض الدول العربية، جامعة الدول : العامةالموازنة ،)١٩٦٠ (مراد، محمد حلمي 2
 .٢٠ص، معهد الدراسات العربية العالية، العربية
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 بعين الأخذ مع ، دون تجاوز أو انحراف،ةن للأغراض المخصصة له في الموازنفاق يتم وفقاًالإ

 العامة والإيرادات بدور رقابي على النفقات ، جوانبهاإحدى في ،عتتمت ن الموازنةأالاعتبار 

 بصورتها ، من وراء الموازنة العامة،للدولة، بما يحقق الوصول إلى النتيجة النهائية المبتغاة

  .النهائية

ام القيود التي تستخدم للرقابة على صحة الصرف وقد فرض هذا الاتجاه الاهتمام بإحك

  .١ت والتعليماالأنظمة في حدود ،من الأموال العامة

 حيث يهتم ؛لى ظهور النظام المعروف باسم موازنة الأداءإأما الاتجاه الثاني فقد أدى 

 وذلك بقصد مساعدة رجال الإدارة على ، بقياس نشاط الهيئات الحكوميةاًهذا الاتجاه أساس

 التطور  فهو يعمل على كفالةم، ومن ثَ وأحسنهممكندام الموارد المتاحة أكفأ استخدام ختاس

 مستنداً في ذلك إلى الربط بين الإنفاق العام وظروف الاقتصاد ،برامج العملقياس الإداري و

  .  للتنسيق بين أوجه النشاط العامة أداةً بصفتها مع استخدام الموازنة،القومي

 بما ، ظهور عدة وسائل وأنظمة للرقابة على الموازنةه الاتجاذادعيم هوقد ساعد على ت

يمكننا و ،هذا  .أدى إلى الاكتفاء بها والنظر إلى الموازنة على أنها أداة لخدمة الإدارة الحكومية

  :٢ن نجمل الأسباب التي أدت إلى الأخذ بهذا الاتجاه الجديد فيما يليأ

  .  العمل الحكوميعجز موازنة الرقابة عن قياس كفاءة -١

 .كومةحازدهار أساليب الإدارة العلمية وإدخالها إلى مجال ال -٢

                                                
الموازنة العامة وعلاقتها بالخطة الاقتصاديـة، رسالة للحصول على ، )١٩٧١( موسى عماد الدين، الشربيني 1

  .٤٣ ص،حقوق، القاهرة، مصردرجة دكتور في القانون من كلية ال
  .١٨٩ صالجزء الأول، منشورات جامعة حلب، سوريا،، مبادئ المالية العامة، )١٩٩٠(محمد سعيد فرهود،    2



 ٢٢

استحداث أجهزة للرقابة المالية تؤدي دورها إلى جانب الموازنة العامة، الأمر الذي أدى              -٣

 نـشاط الموازنـة العامـة لخدمـة الإدارة          وتحيدر مهمة الرقابة عليها وحدها،      صإلى قَ 

 .الحكومية

  .)١(قابة الذاتيـة وتدعيمها بأحدث النظم المحاسبيةالاهتمام بالر -٤

  : الاتجاه التخطيطي

 وهو اتجاه عام، ويهدف أساساً إلى ،يمثل الاتجاه التخطيطي أحد مراحل تطور الموازنة

ربط وظيفة التخطيط بوظيفة الموازنة العامة، وقد أدى هذا النظام إلى  و،خدمة وظيفة التخطيط

 أو ،مالية فلم تعد ما تهتم به هو مجرد فرض الرقابة ال، العامةةلموازنهم في أهداف املى تحول إ

دارة العليا وتقديم ز عليه هو خدمة الإما صار ما تركّنإ و،دارة التنفيذيةالارتفاع بكفاءة الإ

 فهي تحاول ، وبذا؛اتخاذها القرارات المختلفةفي  و،المساعدة لها في أداء وظيفتها التخطيطية

اف السياسة المالية والاقتصادية للحكومة بخطة اقتصادية محددة عن طريق الربط بين أهد

  .٢لى تحقيق الأغراض المالية والاقتصادية للحكومةإ تهدف  التيجموعة من البرامج والأنشطةم

 من الأهداف ى هذه وما يطرأ عل، فهي تقوم بتقرير أهداف المشروعات،وتنفيذاّ لذلك  

 ودراسة السياسات الحكومية ،موارد اللازمة لتحقيق هذه الأهدافتعيين الب تقوم  كما،تغييرات

 وتقييم مسارات العمل ، واستخداماتها، والتنسيق بينها،التي تحكم تدبير الحصول على الموارد

لة بين البرامج والمفاض جه الإنفاق،و وربط ذلك كله بعمليات الاختيار بين عدد من أ،البديلة

                                                
الموازنة العامة وعلاقتها بالخطة الاقتصاديـة، رسالة للحصول على ، )١٩٧١(موسى عماد الدين ،   الشربيني1

  .٥٨ص ،، القاهرة، مصردرجة دكتور في القانون من كلية الحقوق
 الإسكندرية، ،مؤسسة شباب الجامعة ،النظم الضريبيةحامد دراز، .  و  د)٢٠٠١ (عبد الكريم  ،بركات   2

  .٢٥٨صالأولى، مصر،الطبعة 
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 فهي تسمى بموازنة ، ولذا؛ التي تحقق أهداف التخطيطها، تلكوأحسن يلةلاختيار أكفأ البرامج البد

  .١التخطيط والبرمجة

  

  

  : وهذا النظام يساعد على تحقيق الآتي 

 ، يركز على نتائج معينة يستهدف تحقيقها، على أنةيتحديد برنامج لكل جهة حكوم -١

 ، البرنامجل داخ،لعمليات النشاط واهتقديم كافة البيانات والحقائق المتعلقة بمختلف أوجو

بة تعكس أهداف الجهة الحكوميةفي شكل تقسيمات مبو.  

 ويتم الاستقرار ، تجري المفاضلة للبدائل الممكنة لتنفيذ البرنامج في ضوء التكلفة والعائد -٢

ى  الهدف هو تحقيق أقص دام وذلك ما،دعلى البديل الذي يحقق الاستخدام الأمثل للموار

  . ٢كفاءة ممكنة

 ٣ردندارة المالية في الأوع تحديث الإمشر

 ،ذات العلاقة خرىجهزة الحكومية الأ بالتعاون مع الأ،تقوم دائرة الموازنة العامة

نفاق ذات المنتظرة للإ ن النتائجأ بهدف التحقق من ،عداد الموازنة العامةإجراءات إبتحديث 

الدائرة من خلال هذا  نويتف ، ولذا؛ماكن تواجدهمأيجابي على كافة المواطنين في إمردود 

                                                
  .١٨٠ صالجزء الأول، منشورات جامعة حلب، سوريا،، مبادئ المالية العامة، )١٩٩٠(محمد سعيد فرهود،   1
  .٤٣-٤٢، مرجع سابق، ص  الدين، موسى عمادالشربيني2
على الرابط الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية : المملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الموازنة العامة) 3(

  .id_menu?php.pages/ar/jo.gov.gbd.www://http=166: الانترنت
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نجاز الكلي ومؤشرات الإ  وفق مؤشرات الاقتصادها،وتقييم عداد الموازنة العامةإالمشروع 

  .  وبناء علاقة تبادلية بينها جميعاً،جهزة الحكوميةخرى للأالأ

   العامة  المدى للمالية المتوسطُطارالإ: ول  الأرالمحو

 .  تتولى مسؤوليتها وزارة التخطيط،ادية إنشاء وحدة متخصصة بالتنبؤات الاقتص•

 . مسؤوليتها وزارة المالية تتولىK يراداتنشاء وحدة متخصصة لتقدير الإإ •

 . تتولى مسؤوليتها دائرة الموازنة العامة ،نشاء وحدة متخصصة لتقدير النفقات العامةإ •

تتولى و ،مالية العامةلى آفاق الإ التوصل ،المدى المتوسط على ، تطوير نموذج يتم من خلاله•

  . وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة مسؤوليته كل من

  المالية تحسين مستوى كفاءة الرقابة:  الثانيرالمحو

ثلاث دراسات   وقد تم تقديم،تتولى مسؤوليته وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة

   : هي،مختلفة بهذا الشأن

 .  المعمول به حالياًه، وهووآليات  العامةتنفيذ الموازنةر دواأ دراسة •

 .  النقدوإدارة دراسة التدفقات النقدية •

 .  دراسة النظام المحاسبي المعمول به حالياً•

  نفاق الرأسمالي ومشاريع التنميةبالإ نشاء قاعدة بيانات خاصةإ: المحور الثالث

  تتولى مسؤوليتها وزارة التخطيط

 ١ عامةنجازات دائرة الموازنة الإ 

 .  إعداد قانون الموازنة العامة السنوي وأية ملاحق موازنة اخرى•

                                                
  :المملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الموازنة العامة  1

http://www.gbd.gov.jo/ar/pages.php?menu_id=166  
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 ٢٥

 . عداد نظام التشكيلات للوزارات والدوائر الحكوميةإ •

 . عداد موازنات المؤسسات العامة المستقلةإ •

 . عداد جداول تشكيلات الوظائف للمؤسسات العامة المستقلةإ •

  .ةمشروع الموازنة العامعداد إ تحديث النماذج المستخدمة في •

ثر ذلك على بيان أ و،ةنظموالأ  ومتابعة تعديلات القوانين،يرادات والنفقات إعادة تصنيف الإ•

 . الموازنة العامة

 . المالية  فيما يتعلق بالجوانب،حاثأب تقديم الخدمات الاستشارية من دراسات و•

لى اللغة إ ،المستقلة سسات العامة وموازنات المؤ، ترجمة قانون الموازنة العامة السنوية•

 . نجليزيةالإ

 . عمال الدائرةأ استكمال حوسبة •

  :ةدلة الموازنة التاليأعداد إ •

 . ردنيرادات العامة في الأ دليل الإ*

 . ردن دليل النفقات العامة في الأ*

 .  دليل دورة الموازنة العامة*

 .  دليل محلل الموازنة*

  : عنعداد التقارير الدوريةإ •

 . داء الموازنة العامةأ تقييم *

 .  حركة الوظائف*

 . السقوف الماليةوالمستندات المقدمة للصرف، والمناقلات، و الحوالات، *
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دوات التخطيط أمن خلال  ،دارة الماليةم في تنفيذ المحور الرئيسي لمشروع تحديث الإاسه الإ•

 . MTEFوMTFF  متوسط المدى

 ،والمؤسسات العامة المستقلة  للوزارات والدوائر الحكومية،ان المختلفة مشاركة الدائرة في اللج•

 . داريذات البعد المالي والإ

لى التصنيف الهيكلي إضافة إ  وظيفياً وجغرافياًهاوتصنيف  المباشرة بتبويب الموازنة العامة•

 . (G.F.S.2..1)  وحسب تصنيف ال،التنظيمي
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  المبحث الثاني 

  ات العامةتحديد مصادر الإيراد

الإيرادات العامة، والنفقات :  هما،همينم قسمين  العامة للدولة إلى١الموازنة تنقسم أبواب

  .العامة

وتحتاج الدولة إلى تنمية الإيرادات العامة التي تستمد منها الأموال اللازمة لسد نفقاتها، 

:  مثلة،تتكرر كل سن التي ، تلك الإيرادات في مصادر موارد الدولة العاديةلتْثّمتَأَسواء 

 ، كانت تلك الأموال مستمدة من موارد استثنائيةم، والضرائب، أ)الدومين(إيرادات أملاك الدولة 

تتمثل تلك الموارد و . بسبب عجز في مواردها العادية؛ الدولة في وقت الضرورةإليها أقد تلج

  . القروض العامة، والإصدار النقدي الجديد:الاستثنائية في

  :التالية ضمن المطالب ، العامة لميزانية الدولةالإيراداتوف نتناول مصادر سف ،لذلك

  

   الأولالمطلب 

  )الدومين(إيراد الدولة من ممتلكاتها 

اً كان نوع ملكية الدولة  أياً كانت طبيعتها وأي،ت الدولـةيطلق لفظ الدومين على ممتلكا

دولة المعدة للاستعمال العام، ولخدمة  ممتلكات ال:عامة أو خاصة، ويقصد بالدومين العام: لها

 وأبنية الوزارات ،الموانئو ، والمطارات،)الكباري(الجسور و، مثل الطرق،المرافق العامة

                                                
القاهرة،  دار النهضة العربية، خالد سعد زغلول، الوسيط في المالية العامة،حلمي، ، و)٢٠٠٢(إبراهيم الحمود،  1

  .٤٥٧ص مصر، الطبعة الثانية،
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 وتخضع لأحكام ،ويتميز هذا النوع من الدومين بأن ملكية الدولة له تكون عامة. الخ.. والمصالح

  .١القانون العام

ت الدولة غير المعدة للاستعمال العام، كالأراضي  ممتلكا:أما الدومين الخاص فيقصد به

 وغيرها من العقارات والمشروعات التجارية والصناعية، والأوراق المالية التي ،الزراعية

 مثل ،كية الدولة له تكون ملكية خاصةلم ، ويتميز هذا النوع من الدومين بأن٢تمتلكها الدولة

والدومين الخاص هو وحده الذي يعنيه علماء . ٣ وتخضع لأحكام القانون الخاص،ملكية الأفراد

  .٤ممتلكاتالالمالية العامة عند الكلام على 

 وإلى ، إلى دومين عام،نة للدومينووينقسم الدومين، تبعاً لنوع ملكية الدولة للأموال المك

  . دومين خاص

  الدومين العام : أولاً

  وهيأو أشخاص القانون العام، تمتلكها الدولة التيوالدومين العام يشتمل على الأموال 

الموانئ، و ،)الكباري( الجسورو البرك،( وتخصص للنفع العام ،وتخضع لأحكام القانون العام

 مقابل استعمالهم لهذا النوع من أجراً وعادة لا تقتضي الدولة من الأفراد. ٥ )الخ. .الطرقو

سوماً على الانتفاع بهذه ومع ذلك، وفي حالات معينة، فقد تفرض الدولة ر .الأملاك العامة

 أو الطرق ، والمتاحف العامة،لك الرسوم التي تفرض على زيارة الحدائق العامةتمثل  الأموال،

                                                
دراسة موجزة للمبادئ العامة لمالية الدولة والنظام : علم المالية العامة، )١٩٧٤( زين العابدين عليناصر،   1

   .٢٣٩ص القاهرة، دار النهضة العربية، ،الضريبي المصري
  .٤٠٥ص ،مصر القاهرة، دار النهضة العربية، التحليل الاقتصادي الكلى،، )٢٠٠٢(السيد عطية  عبد الواحد،  2
  الإسكندرية، مصر،،مؤسسة شباب الجامعة ،النظم الضريبية، )٢٠٠١(د درازحام. ود، عبد الكريم  بركات 3

  .٢٤٤صالأولى، الطبعة 
  .٢المالية العامة،الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص ،)١٩٧١(رفعت  المحجوب، 4
  .٢٥١ص مصر، علم الاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ،)١٩٩٢(أحمد  جامع،  5



 ٢٩

م استعمال الأفراد لهذه الخ، وغالباً ما يكون سبب هذه الرسوم هو الرغبة في تنظي..العامة

 .نفقات إنشاء هذه المرافقهي تغطية  - وذلك في حالات استثنائية - وقد تكون الرغبة ،الأموال

  . ١هي مجانية الانتفاع بأموال الدومين العامو ، وتبقىتظل القاعدة العامةف ،ومع ذلك

  

  الدومين الخاص : ثانياً

التي تخضع هي والدومين الخاص يشتمل على الأموال التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة، و  

 ويدر الدومين . والمشروعات الخاصةالأفرادشأنها في ذلك شأن و ،لأحكام القانون الخاص

مصدراً من مصادر الإيرادات د  فهو يع، ولذا؛الخاص، على عكس الدومين العام، إيرادات

  .٢العامة

  :  أهمها ما يلي،وينقسم الدومين الخاص إلى عدة أقسام

ا وقد كان هذ. ويشمل ممتلكات الدولة من الأراضي الزراعية ومن الغابات: الدومين الزراعي-١

 في أملاكها الزراعية لأسباب سياسية اقتصادية سبق اتالتصرف أهم يشكل النوع من الدومين

 لدولة، ولكن بقى ل٣ذكرها، التصرف في أملاكها الزراعية لأسباب سياسية اقتصادية

لا لأنها  وصيانتها، والأشجار نظراً لما تتطلبه من نفقات كبيرة لغرس ، الغاباتلاستغلا

  .  الطويلة، كذلك تمتلك الدولة الأراضي البور بهدف إصلاحهاددالمفي تكون منتجة إلا 

                                                
 مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر، ،النظم الضريبيةحامد دراز، . ود، )٢٠٠١(عبد الكريم  بركات  1

  .٢٤٥صالأولى، الطبعة 
  .١٩٧ص الجزء الأول، منشورات جامعة حلب، سوريا،: مبادئ المالية العامة، )١٩٩٠ (محمد سعيد فرهود،  2
دراسة موجزة للمبادئ العامة لمالية الدولة و النظام : العامةعلم المالية ، )١٩٧٤ (زين العابدين علي ناصر،  3

   .٢٤٢ص دار النهضة العربية ،القاهرة، ،الضريبي المصري
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 ين تؤدأغزيرة والمرنة، ولهذا لم يعد من الممكن بال وإيرادات الدومين الزراعي ليست   

  . ١ من مصادر الإيرادات العامة في العصر الحديثاً مصدر، بصفتهاهماًمدوراً 

تلف المشروعات الصناعية خا النوع من الدومين مويشمل هذ: الدومين الصناعي والتجاري-٢

 تماماً كالمشروعات الخاصة، وهذه المشروعات هي التي ،إنتاجي التي تقوم بنشاط ،والتجارية

  .٢تشكل القطاع العام

 ظل وقد ظهر هذا النوع من الدومين في منتصف القرن التاسع عشر، ولكن نطاقه

 ( أو لا يرغب في القيام بها ،القطاع الخاص  يقوىضيقاً، وانحسر في المرافق العامة التي لا

 ،ومع انحسار المذهب الحر لصالح مذهب التدخل. ٣)الطاقةوالمواصلات، و النقل، :مثل مرافق

 ذلك أن الدولة لم ؛تأثير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، اتسع نطاق هذا النوع من الدومينب

وبعد الحرب العالمية الثانية، اتسع نطاق التأميم في  .روة بل منتجة لهاتصبح مستهلكة فقط للث

  .٤الدول الأوروبية، وهو ما يعنى اتساع هذا النوع من الدومين

 على طبيعة النظام الاقتصادي ،وفقاً لما تقدم ،ويتوقف مدى اتساع المشروعات العامة

 الاتساع على  كذلك يتوقف مدى هذا. وعلى مرحلة النمو التي يمر بها الاقتصاد،الاجتماعي

وبين مزايا الاستغلال  ، مع فرض ضرائب على أرباحه،المقارنة بين مزايا الاستغلال الفردي

                                                
دون تاريخ نشر،  مصر، منشاة المعارف، الإسكندرية، عبد المنعم، المالية العامة والسياسة المالية، فوزي،  1

  ١٣٩ص
  الإسكندرية، مصر،،مؤسسة شباب الجامعة ،النظم الضريبية، )٢٠٠١ (حامد دراز. عبد الكريم، ود بركات،  2

  .٢٤٦ص ، الطبعة الاولى
  .٤٠٧ص ،مصر القاهرة، دار النهضة العربية، التحليل الاقتصادي الكلى،، )٢٠٠٢(السيد عطية  عبد الواحد،  3
  .١٩٨ص لب، سوريا،الجزء الأول، منشورات جامعة ح: مبادئ المالية العامة، )١٩٩١(محمد سعيد  فرهود،  4
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 تحقق( بطبيعة الحال ،حصول على كل أرباحه، مع مراعاة باقي الظروف الأخرىل وا،الحكومي

  ١)الأغراض الاقتصادية والاجتماعية من تدخل الدولة

 تحقيق أغراض ،يام بالمشروعات الصناعية التجارية من الق،وفي حالة استهداف الدولة

ن تحقق الدولة من هذه أللخزانة العامة، فإنه يتعين يرادات مالية تتمثل في الحصول على إ

نها نجحت في إ : حتى يمكن القول،المشروعات أرباحاً أكبر من تلك التي يحققها النشاط الخاص

ما ندولة على مشروعاتها الصفة الاحتكارية، حي القد تضيفف ، وفي تلك الحالة.اتحقيق أهدافه

 لتقصرها على المشروعات المملوكة ،تمنع رؤوس الأموال الخاصة من دخول بعض الميادين

 يتميز  العامن الثم، فإن وفي حالة الوضع الاحتكاري الذي تتميز به المشروعات العامة.لها

  .٢ي قد يسود السوق في حالة المنافسةكذلك عن الثمن الذيتميز  نتاج، وبارتفاعه عن نفقة الإ

ن يكون أ ، لكي يتحقق غرض الدولة في الحصول على الإيراد المالي،ويتطلب الأمر

لا تكون السلعة ذات أهمية أ على السلعة التي تبنتها المشروعات العامة،  وغير مرن الطلب

الغذائي أو بالمستوى ع ثمنها إلى الإضرار بالمستوى ف حتى لا يؤدي ر؛غذائية أو صحية كبيرة

 لتوافر الشروط ،نتاج الدخان والكحولإ إلى احتكار تلجأ كثير من الدولفال ، ولذا؛الصحي للشعب

  . ٣ها الغذائية أو الصحيةتعدم أهميمن حيث   و، من حيث قلة مرونة الطلب،السابقة بالنسبة لها

تتمثل في توفير  ،لكن قد تستهدف الدولة من هذه المشروعات تحقيق أغراض اجتماعية

خدمة عامة للمواطنين، كتوريد المياه والكهرباء وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، خاصة 

                                                
  الإسكندرية، مصر،،مؤسسة شباب الجامعة ،النظم الضريبية، )٢٠٠١ (حامد دراز. عبد الكريم، ود بركات،  1

  .٢٤٦ص، الطبعة الاولى
  .٢٥٣ص علم الاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،، )١٩٩٢(أحمد جامع،   2
  الإسكندرية، مصر،،مؤسسة شباب الجامعة ،لضريبيةالنظم ا، )٢٠٠١ (حامد دراز. عبد الكريم، ودبركات،   3

  .٢٤٥ص ، الطبعة الاولى
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ك رِ إذا تُ،لا يمكن تحقيقهاذ إ ؛أهمها يتعلق بثمن الخدمة بشروط وأوضاع خاصة، لفئات معينة،

  . ١الأمر إلى النشاط الخاص في هذا الشأن

 مثل ،عات الصناعية تحقيق أغراض اقتصاديةوقد تستهدف الدولة من بعض المشرو

التي تتطلب أحجاماً كبيرة ،وذلك بالتركيز على الصناعات المتطورة؛  مرتفعتحقيق معدل نمو 

 يعجز الأفراد عن تدبيرها، أو تتميز بوفورات خارجية كبيرة تستفيد منها ،من رؤوس الأموال

  .٢الخ. كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى

ف الدولة من بعض المشروعات الصناعية تحقيق أغراض تتعلق بالأمن كذلك تستهد

ات المعدولأسلحة انتاج أنواع معينة من إ وضمان ، تتمثل في خدمة المجهود الحربي،القومي

  . ٣الحربية

 ففي حالة المشروعات العامة التي تستهدف تحقيق أغراض اجتماعية، ،وبطبيعة الحال

 على السلعة أو  الحصولَ، للطبقات محدودة الدخل،ستوى يتيحفإن الثمن العام يتحدد عند م

 بل ،اً للدولة ربح ولا يحقق هذا المستوى في الغالب.الخدمة التي ينتجها المشروع بأسعار مناسبة

أساسية، وليس تحقيق أقصى قدر د  منتجات معينة تعتوفيرهذه المشروعات ضمان تهدف قد 

  . ٤ممكن من الأرباح

 فإن الثمن ، التي تهدف إلى تحقيق أغراض اقتصادية،المشروعات العامةأما في حالة   

 فقد تتميز المشروعات العامة :جها المشروعاتت السلعة التي تنقوسالعام يتحدد تبعاً لطبيعة 

                                                
دراسة موجزة للمبادئ العامة لمالية الدولة و النظام : علم المالية العامة، )١٩٧٤(زين العابدين علي ناصر،  1

   .٢٤٥ص ،،دار النهضة العربية ،القاهرة،الضريبي المصري
  .٤٠٩ص ،مصر القاهرة ، دار النهضة العربية، ،يالتحليل الاقتصادي الكل ،)٢٠٠٢ (السيد عطية عبد الواحد،  2
  .٤٠٩ص ،مصر القاهرة ، دار النهضة العربية، ،يالتحليل الاقتصادي الكل ،)٢٠٠٢ (السيد عطيةعبد الواحد،   3
صر الضمانات الدستورية في المجال الضريبي، دراسة مقارنة بين م، )١٩٩٩(محمد محمد عبد اللطيف،   4

  .١٣٤ص ،٢٢السنة   منشورات جامعة الكويت،والكويت وفرنسا،
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يتحدد الثمن وفقاً للقواعد ف ،وفي تلك الحالة ؛المنتجة للسلعة بمركز احتكاري أو شبه احتكاري

  . ١ أو في حالة المنافسة الاحتكارية، للثمن في حالة الاحتكارالاقتصادية المحددة

نظراً  ؛لا تعرض أصلاً ،علق بالمشروعات العامة الحربيةت فيما ي،ن مشكلة الثمنأكما 

  .٢إلى طبيعة هذه المشروعات ذاتها

لتي يقصد بالدومين المالي أساساً الأوراق الماليـة، أي الأسهم والسندات ا:  الدومين المالي-جـ

 على أرباح وفوائد تدخل ضمن دخل الدولة تصدرها الشركات، والتي تحصل منها

 ،هذا النوع من أحدث أنواع الدومين الخاص، وقد أخذ نطاقه في الاتساعد   ويع.هاأملاك

في السيطرة على بعض  تهالرغبنتيجة لرغبة الدولة في الإشراف على القطاع الخاص، و

 . العام، حتى تتمكن من توجيهها إلى تحقيق الصالح العامالمشروعات الخاصة ذات النفع

الاقتصاد المختلط، "وقد أدت نشأة هذا النوع من الدومين إلى نشأة ما يعرف بشركات 

  .٣لملكية الخاصةاوهي التي تجمع بين الملكية العامة و

 راضق يتمثل الدومين المالي فيما تلجأ إليه بعض الدول من إنشاء مؤسسات الإ،كذلك

 هذا فضلاً عن .يأتي بفوائد تكون إيرادات عامة للدولةو  يدر مما،الاجتماعية والحرفية: المختلفة

المؤسسات العامة تدخل ضمن إيرادات ون فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات المحلية أ

  ". الدومين المالي"

  

                                                
دون تاريخ نشر،  مصر، منشاة المعارف، الإسكندرية، عبد المنعم، المالية العامة والسياسة المالية، فوزي،  1

  ١٤٠ص
مصر  سة شباب الجامعة الإسكندرية،مؤس ،النظم الضريبية، )٢٠٠١(، ودراز، حامد عبد الكريم بركات،  2

  .٢٥٢ص ولى،،الطبعة الأ
 الإسكندرية، مصر ،مؤسسة شباب الجامعة ،النظم الضريبية، )٢٠٠١(، ودراز، حامد عبد الكريمبركات،  3

  .٢٥٣ص ،الطبعة الاولى،
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  المطلب الثاني

  ة الدولةامة لموازن العالإيرادات من مصادر اً مصدر بصفتهاالضريبة

  إنها، بل١اتشكل الضرائب المورد الأساسي الذي تتكل عليه جميع الدول في ميزانيته

  .٢أصبحت تشغل في الزمن الحديث الأهمية النسبية الأولى بين مختلف مصادر الإيرادات العامة

ن م  تحصل عليه الدولة جبراًاً عاماً مورد، بصفتها للطبيعة الخاصة للضريبةونظراً

، فإن الدولة تعمل على هوشروط الأفراد الذين تتوفر بشأنهم مقومات الخضوع لضريبة معينة

 ،٣  اقتصادية واجتماعية على نحو من التنسيق العامن تكون لها سياسة ضريبية تحقق أغراضاًأ

  ٤إلغاؤها بقانونإنشاء الضرائب العامة وتعديلها ويكون أن و

  تعريف الضريبة وعناصرها: أولاً

الدولة هستقطعت مبلغ من النقود" :جمع فقه المالية العامة على تعريف الضريبة بأنهاي 

ف يعرونحن نفضل ت ."هداف المجتمعأ لتحقيق ؛ بصورة نهائية وبدون مقابل،فرادالأمن  جبراً

                                                
  والواردات العمومية، دار النهضة- النفقات–الموازنة (دراسة مقارنة:  المالية العامة،)١٩٨٣(حسن عواضة،  1

  .٣٨٦ص نان،لب ، بيروت،العربية
الجزء الأول، منشورات جامعة حلب، كلية العلوم : ، مبادئ المالية العامة)١٩٩٠(محمد سعيد فرهود،  2

  .١٤٩الاقتصادية، ص
النظام و ة للمبادئ العامة لمالية الدولة دراسة موجز: ، علم المالية العامة)١٩٧٤(زين العابدين علي ناصر،  3

  .١٥٥ولى، صطبعة الأ مصر، بية ،القاهرة،دار النهضة العر الضريبي المصري،
 ولا تدخل في ،لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون: "على أنه ردني  من الدستور  الأ) ١١١( تنص المادة  4

بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل 
 مع تحقيق ، وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي،لاك الدولةانتفاعهم بأم

  ".المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال
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 بصفة نهائية وبدون ، على أفراد المجتمعتفرضه الدولة جبراًمبلغ من النقود " :الضريبة بأنها

  .١غرض تحقيق النفع العامل مقابل،

 الاقتطاع المالي:  على الضريبة عناصر أربعة هيدرِن تَأويترتب على هذا التعريف 

، وعدم وجود نفع خاص لدافع ن تفرض الضريبة جبراًأ، و لصالح الدولةمن ثروة الآخرين

لعناصر نعرض لتلك اس و.ن يكون غرض الضريبة هو تحقيق المنفعة العامةأ الضريبة، وأخيراً

  :على النحو التالي

  

الضريبة مبلغ من النقود-١ فريضة مالي(     )ةالضريبة 

حصلت الدولة على أتلزم الدولة الأشخاص بدفع الضريبة في صورة مبلغ مالي، سواء 

 حسب مقتضيات الأحوال، وإن كانت الصفة النقدية هي الغالبة والأكثر ، نقداًم أهذا المبلغ عيناً

  .٢شيوعا

 عن طريق إلزام ،صورة عينيةب ، القديمة كانت الضريبة تفرض وتجبىففي العصور

  .٣ه للدولةئالأفراد باقتطاع جزء من المحصول الزراعي أو الصناعي وإعطا

                                                
الية العامة، القاهرة، دار رفعت المحجوب، الم .د- : على هذا التعريفاً من أمثلة المؤلفات التي وجدنا فيها إجماع1

 دراسة موجزة: زين العابدين علي ناصر، علم المالية العامة.  د-.١٩٠النهضة العربية، بدون سنة نشر، ص
ولى، طبعة الأ المصر، القاهرة، ،دار النهضة العربية النظام الضريبي المصري،للمبادئ العامة لمالية الدولة و

، دار ) الواردات العمومية- النفقات–الموازنة (دراسة مقارنة: لعامة، المالية اة حسن عواض-١٥٧، ص ١٩٧٤
الجزء : محمد سعيد فرهود، مبادئ المالية العامة.  د- ٣٨ ٧ ص،١٩٨٣العربية، بيروت، لبنان،  النهضة

  .١٥١ ص،١٩٩٠الأول، منشورات جامعة حلب، كلية العلوم الاقتصادية،
النظام  للمبادئ العامة لمالية الدولة ودراسة موجزة: مالية العامة، علم ال)١٩٧٤(زين العابدين علي ناصر،  2

  .١٥٨ولى، صطبعة الأ المصر، القاهرة، ،دار النهضة العربية الضريبي المصري،
، الطبعة الثانية، ،دار النهضة الوسيط في المالية العامة ،)٢٠٠٢(خالد سعد زغلول حلمي،.، و دإبراهيمالحمود،  3

  .٢٠٤ص مصر، العربية،
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 من اًجزءبوصفها  ، يدفع عيناً وليست بديلاً،أما في العصر الحديث فالضريبة تأدية نقدية

كما كانت بعض  ، يؤديها المكلف أو خدمة شخصيةحاصلات الأرض أو عدد ساعات العمل

 للصفات ضريبة نظراًد الضرائب في السابق، فالخدمة العسكرية على سبيل المثال لا يمكن أن تع

  . ١الخاصة التي تتميز بها

ن الإنسان يدفع دمه  لأ؛وإذا كانت الخدمة العسكرية تسمى بضريبة الدم فذلك مجاز

  .منفعة العامةلوطنه دونما مقابل يحصل عليه سوى تحقيق ال

 لاستحالة تحقيق العدالة في ،م العصر الحديثئشكل عيني أصبحت لا تلابفالضرائب 

 وإن تساوت في ، ذلك أن الأشياء العينية غير متساوية في منفعتها؛التضحية من قبل المكلفين

ي  في الشكل العينةرتفعم  فإن تكاليف الجباية، ومن ناحية أخرى.وزنها أو حجمها او كثافتها

العينية لمقتضيات الفن المالي ءمة الضريبة  يضاف إلى ذلك، عدم ملا.مقارنة بالضريبة النقدية

  . نظراً لقيام الدولة بنفقاتها في شكل نقدي؛الحديث

للضريبة-٢ الجبري      الطابع 

المكلف بالضريبة ملزم بتأديتها وليس له أي خيار في أدائها أو عدمه، ولا في كيفية 

ن أومن مظاهر عنصر الجبر . وفي حال امتناعه عن تأديتها تجبى منه جبراً ،الدفع وموعده

 كما أنها تلجأ إلى ،ها ومعدلهائتحديد وعافي  و،ةالدولة تتمتع بسلطة منفردة في فرض الضريب

  .٢ في حال امتناع الممول عن دفعها، للحصول على الضريبة،استخدام وسائل التنفيذ الجبري

                                                
 ، دار النهضة) الواردات العمومية- النفقات–الموازنة (دراسة مقارنة:  المالية العامة،)١٩٨٣(عواضة، حسن 1

  .٣٨٧العربية، بيروت، لبنان، ص
، الطبعة الثانية، دار النهضة الوسيط في المالية العامة ،)٢٠٠٢(خالد سعد زغلول حلمي،.، و دإبراهيمالحمود،  2

  .٢٠٤ص مصر، العربية،
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ملاحظته  من  هاماً بوصفه عنصراً،عنصر الجبر الذي تستند إليه الضريبةأن  ومما تجدر 

، )البرلمان( إليه الدولة دون حصولها على موافقة ممثلي الشعبأن تلجأعناصرها، لا يمكن 

ن التشريع هو من سمات التصرفات القانونية التي إ بل اً،و عقدأ اًاتفاقد ولكن هذا اللجوء لا يع

ردن لا  وفي الأ. الاتفاق مع الأفراد أو الأشخاص على الضرائبي أبداًتستقل بها الدولة، ولا يعن

 ولعل ؛ن يصدر بها تشريع من مجلس الأمةأن تفرض ضريبة معينة دون أتستطيع الحكومة 

 وإعدادها، الموازنةتحضير  تقوم بالأردنية إذا كانت الحكومة: ذلك الأمر يطرح التساؤل التالي

 من  نصوصاً،البرلمان قبل عرضه على ،الموازنةشروع قانون ن تدرج في مأفهل يتسنى لها 

ن تلك الضريبة ستساعد على تنمية الإيرادات  أ في ذلك، وحجتهانها إنشاء ضريبة جديدةأش

  العامة؟

 ، هو قانون شكليبإعداده  الذي تقوم الحكومةالموازنةمما لا شك فيه أن مشروع قانون 

 يصدر الموازنةن قانون فإ،  أخرىمن ناحيةو .وضوعية يتضمن أية قاعدة قانونية مألافيجب 

أرقام الإيرادات على نتيجة للتغيير الذي يطرأ  بناء على النص الدستوري بذلك، و،سنوياً

 وإنما نص الدستور الاردني  على أن ؛ هذا القانون ضريبة جديدةئوالنفقات، ومن ثم فلا ينش

  .يوافق عليه مجلس الأمةو ، موضوعيةاًالضرائب تصدر بقانون، أي قانون يتضمن أحكام

: نهأعلى  تنص ردنيمن الدستور الأ )١١٢(الفقرة الخامسة من المادة فوفي هذا الصدد 

و فرض أ ،لغاء ضريبة موجودةي اقتراح يقدم لإأثناء المناقشة في الموازنة العامة ألا يقبل "

قرته القوانين المالية أتناول ما  بزيادة او نقصان ي،و تعديل الضرائب المقررةأ ،ضريبة جديدة

  ".و الواردات المربوطة بعقودأي اقتراح بتعديل النفقات أ ولا يقبل ،النافذة المفعول

 ألا يتضمن قانون الموازنة أن تراعي عند إعداد  ملزمةالحكومةف ،على ذلك بناءو

 الموازنة أن قانون  أن يطمئنوا إلىهممن حق أعضاء البرلمانف ؛ جديداً موضوعياً حكماًالموازنة
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 التي ترغب الحكومة ،ض الأحكام الموضوعيةرع، خشية أن تُالخالصةيتضمن الأحكام المالية 

 دون أن تأخذ ما تستحقه من الدراسة والمناقشة بين لجان ،الموازنةأن تمررها ضمن مشروع 

 من شأنه ،لموازنةا في قانون فقد تدرج الحكومة نصاً ؛)1("وقد ينتهي برفضه "اتهوهيئ البرلمان

 أو تفادي إصدار نافذ، أو تعديل قانون ،ةقائم  أو زيادة في ضريبة، ضريبة جديدة:ئأن ينش

على الرغم من أن و .)2 على وجوب صدور قانون بشأنه الدستور نصقانون خاص في أمرٍ

  وهو يمارس رقابته من خلال،ن الماليةؤوالدستور منح مجلس الأمة حق الرقابة على الش

عضو ن أمناقشة مشروعات القوانين، والتصويت عليها، إلا من خلال  و،الموازنةمناقشة 

 وهو في سبيل مراجعة المبادئ الدستورية التي تقوم عليها  يطمئن،يجب أن المجلس النيابي

 التي ترتب ،همةلم إلى أن الموضوعات ا،في آلية تحضيرها وإعدادها من قبل الحكومة الموازنة

يجب ألا يتضمنها ، على كاهل أفراد الشعبئاًية على خزانة الدولة، أو تمثل عب مالأعباء 

 ؛ بل يجب أن تصدر بها قوانين يوافق عليها مجلس الأمة، المقدم من الحكومةالموازنةمشروع 

  .3 فيهافيمنع بذلك انفراد السلطة التنفيذية بالبتّ

الضريبة-٣    تدفع بدون مقابل 

  ، ٤ن يحصل على مقابل أو نفع خاص من جانب الدولةأ يدفع الممول الضريبة دون

                                                
  .٥٩٤مصر، ص دار النهضة العربية، بيروت، ، مبادئ النظام الدستوري الكويتي،)١٩٦٩(عبد الفتاح  حسن،  1
نواع أ ولا تدخل في بابهما ، بقانونإلاو رسم ألا تفرض ضريبة :" نأ من الدستور على ١١١المادة   تنص 2

و مقابل انتفاعهم أفراد ومة من الخدمات للأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكالأ
 مع تحقيق المساواة ، التكليف التصاعديأخذ في فرض الضرائب بمبدأن تأ وعلى الحكومة ٠ملاك الدولةأب

  .".لى المالإداء وحاجة الدولة ن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأأ و،والعدالة الاجتماعية
 الإسكندرية، مصر ،مؤسسة شباب الجامعة ،النظم الضريبية، )٢٠٠١(حامد دراز . ود عبد الكريمبركات،  3

  .٢٥٦ص  ولى،،الطبعة الأ
، الطبعة الثانية، ،دار النهضة الوسيط في المالية العامة، )٢٠٠٢(خالد سعد زغلول حلمي.، و دإبراهيمالحمود،  4

  .٢٠٤ص مصر، العربية،
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اب الأمن ب، فيستفيد من استت١ في الجماعة السياسيةيدفع الضريبة بصفته عضواً هوف

، ولكن ليس قيام سلطتهاالفوائد الأخرى التي يؤمنها من  و،والخدمات الكلية التي تقوم بها الدولة

 فالضريبة لا ؛شر بين الضريبة وهذه الفوائدهناك أي علاقة نسبية مباشرة أو أي نشاط مبا

  .٢ الدولةلىإال ما يدفعه من ممقابل تستلزم أي خدمة 

 ،)الإتاوة(ولعل عنصر المقابل هو الذي يميز بين الضريبة والرسم ومقابل التحسين

 من بعض الأشخاص  جبراً،حد أشخاص القانون العامأفالرسم مبلغ من النقود تقتضيه الدولة أو 

، وكذلك الحال بالنسبة لمقابل التحسين الذي يدفعه خدمة مقابل حصولهم على ،مجتمعفي ال

 مقابل ارتفاع قيمة عقاراتهم نتيجة لتنفيذ مشروعات عامة، في ، للدولةأصحاب العقارات جبراً

 النظر عن المنفعة ف وبصر،حين أن الضريبة يدفعها الممول أو المكلف بحسب مقدرته التكليفية

 ،ن الممول يدفع الضرائب بحسب ملاءته الماليةإ أي ،تعود عليه من دفع الضريبةالتي سوف 

كما أن الضريبة يدفعها الممول للدولة  .وليس بحسب حجم المنفعة التي يحصل عليها من الدولة

نه يقوم بسدادها للدولة دون إأي  عن العنصر المقابل؛  مستقلاًاً عنصراوبصفتهبصفة نهائية 

اعها أو الحصول على فوائد نقدية على ما قام بدفعه، وهذا ما يميز الضريبة عن إمكانية استرج

  .٣لمقرضينا  إلى بمقتضاه بإرجاع الدين وفوائدهالدولة القرض العام الذي تلتزم

الضريبة ه-٤ المنفعة العامةو غرض    . تحقيق 

قات  الحصول على الإيرادات من أجل مواجهة النف إلىتهدف الدولة من حيث المبدأ

 كالحاجات ، تلك الحاجات التي أصبحت اليوم متعددة ومتطورة،العامة وإشباع الحاجات العامة

                                                
  .١٩٣ص   العربية، دون سنة نشر،رفعت، المالية العامة، القاهرة، دار النهضةمحجوب،  1
 ، دار النهضة) الواردات العمومية- النفقات–الموازنة (دراسة مقارنة: ، المالية العامة)١٩٨٣(حسن عواضة،   2

  .٣٨٨ص  العربية، بيروت، لبنان،
  .٧٣ص مكتبة عبدا الله وهبة، القاهرة، مصر، ، مبادئ القانون الدستوري،)١٩٤٩(السيد صبري،  3
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ن يكون الغرض من الضريبة أ وينبني على ذلك ؛المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية

  .تحقيق المنفعة العامة بمفهومها الواسع

 حول ،ن قد اختلفوا فيما بينهمين كتب المالية العامة والاقتصاديأوعلى الرغم من 

 ،تتمثل في اعتقادنا ن  المنفعة العامةأ للضريبة، إلا اًغرضبصفتها مضمون فكرة المنفعة العامة 

 بجانب الإيرادات - في استفادة الدولة من حصيلة الضرائب،  تحققه الضريبةاًغرضبوصفها 

  ولابد من الإشارة إلى أن.  للدولة لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية-العامة الأخرى

، هاوتطور الحديث عن المنفعة العامة للضريبة يرجعنا إلى تاريخ نشأة البرلمانات في العالم

نجلترا كانت بسبب الصراع إن نشأة النظام البرلماني في أفمؤلفات القانون الدستوري تجمع على 

 ومن ثم كانت الضرائب التي ؛ الدولة ماليةعنبين الحكام والشعب لعدم فصل الملوك ماليتهم 

 قيتحق  وليس، تحقق غرض المنفعة الخاصة للملك-دون موافقة ممثلي الشعب –يفرضها الملك 

نجلترا، وانتهى بأن تم إ الأمر الذي أدى إلى قيام الثورات ضد ملوك ؛المنفعة العامة للشعب

 ومن ثم أصبحت الضرائب ؛دولةنجليزي على كل ما يتعلق بمالية الإقرار رقابة البرلمان الإ

  ١ .مقصورة على منفعة الحكام الخاصةم تعد  ول،تجبي بقانون لتحقيق المنفعة العامة

  

                                                
الصراع بينه وبين شعبه كان كان من حق الملك وحده حق فرض الضرائب دون موافقة الشعب، ف جلترا،نإ ففي 1

 في قيام الاختصاص الرقابي كما كان تقييد سلطة الملك في فرض الضرائب سبباً  في نشأة البرلمان،سبباً
ة البرلمان، إضافة إلى أن  فرض الضرائب إلا بعد موافقفي عدم و المالية، للبرلمان، للحد من تصرفات التاج
بجانب مجلس ) House of Commons( أن ظهر مجلس العموم هونتيجة صراع الملك مع البرلمان،

 كلما احتاج إلى المال دون استشارة ،للحد من سلطة الملك في جباية الضرائب) House of Lords(اللوردات
-: بسبب الضرائب،نجلتراإراع  الشعب مع ملوك و من مؤلفات القانون الدستوري التي تناولت ص... البرلمان

                                                                                                                                       ،)الدول وأنظمتها( الجزء الأول  دمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام،أ. د
رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، . د-١٢٩، ص١٩٨٣دار العلم للملايين، بيروت، لبنان ،

   .٤٣، ص ١٩٧٢ مطبوعات جامعة الكويت،



 ٤١

  أنواع الضرائب: ثانياً

تتفق أغلب النظم المالية المعاصرة  في أن الضريبة تفرض على الثروة بمعنى الدخل أو 

ختلف الطريقة التي تتوصل بها  وقد ت.رأس المال، وكذلك على استخدامات عناصر الثروة

ن الأعم والأغلب أن أ في رأس المال، إلا متمثلت في الدخل أأ سواء ، تتبع الثروة إلىالضريبة

يتم ذلك بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، وهو ما يعني وجود ضرائب مباشرة، وضرائب 

  . ١غير مباشرة

ائب المفروضة أو تعددها،   من حيث وحدة الضر،وتثور مشكلة أمام النظم الضريبية

ما إذا كان نظام الضريبة الواحدة أفضل ي ف،وبغض النظر عن الاختلاف بين فقهاء المالية العامة

  على أنواع متعددة ومختلفة من الضرائب التي تعتمد غلب الدولأأم تعدد أنواع الضرائب، فإن 

  . لها المكلفونيخضع

 عاصرةائب السائدة في النظم الضريبية الميمكن تقسيم كافة الضرفوعلى هذا الأساس، 

 ويكاد فقهاء المالية .الضرائب المباشرة، والضرائب غير المباشرة: إلى قسمين رئيسين هما

العامة يجمعون على اعتبار الضرائب على الدخل و رأس المال من الضرائب المباشرة، أما 

  .٢ئب غير المباشرةالضرائب على الإنفاق أو الاستهلاك والتداول فهي من الضرا

الدخل (ن تفرض الضريبة مباشرة على ذات وجود الثروة أويقصد بالضرائب المباشرة 

الدخل بمناسبة تحقق هذا الدخل،  وهي تحت يد الممول، فتفرض ضريبة ،)أو رأس المال

ن أ كما يقصد بالضرائب غير المباشرة .وتفرض ضريبة رأس المال بمناسبة وجود رأس المال

                                                
الجزء الأول، منشورات جامعة حلب، كلية العلوم : ، مبادئ المالية العامة)١٩٩٠(محمد سعيد فرهود،  1

  .١٥١ صالاقتصادية،
النظام  العامة لمالية الدولة ودراسة موجزة للمبادئ: ، علم المالية العامة)١٩٧٤ (زين العابدين عليناصر،  2

  .٢٠٧ص  ى،ولطبعة الأ المصر، دار النهضة العربية ،القاهرة، الضريبي المصري،
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) الدخل أو رأس المال(ريبة بصورة غير مباشرة على استعمال عناصر الثروة تفرض الض

  .١وليس على ذات وجود الثروة

ولقد حاول علماء المالية العامة إيجاد معايير للتفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب 

ريبة معيار إداري يتعلق بتنظيم الض: رائهم ضمن ثلاثة معاييرآغير المباشرة، ويمكن تجميع 

من الناحية الفنية، ومعيار اقتصادي يتعلق بظاهرة نقل عبء الضريبة، ومعيار مالي يتعلق 

  .٢ هواستمرار بمدى ثبات وعاء الضريبة

 ،عينيةالشخصية وال الضريبة كما أن دراسة أنواع الضرائب لا تستقيم دون التمييز بين

 أن اعتبارعلى  ،قتطاع الضريبيأي من حيث مراعاتها للمقدرة التكليفية للممول وتشخيص الا

 ونعرض فيما يلي لتلك .الضريبة يحكمها مبدأ العدالة والمساواة في التضحية بين الممولين

  التقسيمات 

  الضرائب المباشرة: ولاًأ

 الضرائب على -٢ الضرائب على الدخل، -١: تنقسم الضرائب المباشرة إلى نوعين

  :رأس المال

  

  

                                                
 ، دار النهضة) والواردات العمومية- النفقات–الموازنة (دراسة مقارنة: ، المالية العامة)١٩٨٣(حسن  عواضة، 1

  .٢٨٠ صلبنان، العربية، بيروت، 
 وأوجه مميزات وسلبيات كل معيار ،راجع في معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة) 2

 للمبادئ العامة لمالية دراسة موجزة: ، علم المالية العامة)١٩٧٤ (زين العابدين علي ناصر، :رمن تلك المعايي
محمد . دو. ١٦٦ص ولى،طبعة الأ المصر، القاهرة، ،دار النهضة العربية النظام الضريبي المصري،الدولة و

، ١٩٩٠علوم الاقتصادية،الجزء الأول، منشورات جامعة حلب، كلية ال: سعيد فرهود، مبادئ المالية العامة
  .١٨١ص
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  :  الضريبة على الدخل -١

ن الدخل هو ما إرائب الدخل هي تلك الضرائب التي تتخذ من الدخل وعاء لها، أي ض

نتها المالية منه و الذي تغترف الدولة مؤن الدخل هو الشيءأ ، بمعنىعليه الضريبةفرض تُ

القيمة النقدية أو  ": والدخل يعني من الناحية الضريبية. وهذا هو المقصود بالوعاء،بالضرائب

 من مصدر يتمتع بدرجة معينة من الثبات ،ر بالنقود التي تتحقق بصفة دوريةالقابلة للتقدي

 كما تتوسع بعض التشريعات في تحديد مفهوم الدخل ." خلال فترة معينة من الزمن،والاستقرار

مقدار الزيادة  ": وذلك يعني، بنظرية الزيادة الإيجابية في ذمة الممول، للدخلاًتعريف ،فتأخذ

  .١"تطرأ على ذمة الشخص الطبيعي أو المعنوي خلال فترة معينة من الزمنيجابية التي الإ

 وذلك لأنها تنظر إلى الدخل ؛تعد الضرائب على الدخل أوسع أنواع الضرائب انتشاراًو

أنه العنصر الاقتصادي و  ، فريضة متكررة، بصفتهعلى أنه المصدر الطبيعي  المتجدد للضريبة

ن الدخل ولأ ، كافة الضرائب  على اختلاف أنواعها– استثنائية  إلا في حالات–الذي تقع عليه 

، أي على المقدرة التكليفية للممول يعد المعيار  الأفضل للتعبير عن مقدرة الممول على الدفع

  .٢وطاقته في تحمل الأعباء الضريبية

  هما،أسلوبين رئيسين الاختيار بين ويمكن ،وتتعدد الصور الفنية للضرائب على الدخل

  .الموحدة وأسلوب الضريبة ، النوعية على فروع الدخلأسلوب الضرائب

  

  
                                                

النظام و ة للمبادئ العامة لمالية الدولة دراسة موجز:  علم المالية العامة)١٩٧٤ (، زين العابدين علي ناصر–) 1
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 ٤٤

   النوعيةنظام الضرائب :ول سلوب الأالأ

 يتكون من عدد من ،الآن في مختلف دول العالم  المطبق،أصبح النظام الضريبي

 لبعدها عن ، لما نادى به بعض المفكرين من تطبيق  فكرة الضريبة الواحدة خلافاً،الضرائب

  فيه ، وعلى فئة دون أخرى، مصادر  الدخل مصدر من فإن فرض ضريبة واحدة  على؛لواقعا

 كما . وإخلال بمفهوم التضامن الاجتماعي، وإنكار لإنتاجية العديد من الأنشطة،إهدار للعدالة

 ويصعب معه ،المتزايدة إلى الأمواللواحدة عن الوفاء بحاجات الدولة يعجز نظام الضريبة ا

  .١ كما أنها لا تمكن الدولة  من تحقيق أهدافها  المختلفة، قد يقع من ظلمإصلاح ما

 وصارت الضرائب على الدخل ، تعدد الضرائب هو سمة النظم الضريبية الحديثةوأصبح

 لما تحققه هذه الضرائب من أهداف مالية واقتصادية  ؛أوسع أنواع الضرائب انتشاراً

 مةءملا وتتخير أساليب التقدير والجباية الأكثر ،المختلفةتميز بين فروع الدخل هي  ف،واجتماعية

 وليس معنى ذلك الإفراط في ،حسب مصادر الدخولكذلك المعاملة المالية تتخيرو، لكل نوع

  . ٢تعدد الضرائب

 بين دخول العمل  فتفرق،المختلفة حسب مصادره على الدخل النوعية تفرضفالضرائب   

 ، لذلك وتبعاً؛الأنواعحيث تقسم كل منها بدورها إلى عدد من  ، والدخول المختلطة،ورأس المال

 تفرض على دخول العمل  فقدالمصادر،تتعدد الضرائب النوعية التي تصيب إيرادات هذه ف

 إلى جانب ضريبة تسري على إيرادات المهن  ، والأجور وما في حكمهاالمرتبات مثل ،ضريبة

العيادات الطبية والصيدليات والمكاتب الهندسية كمكاتب المحامين و ،الحرة أو غير التجارية

تفرض ضريبة على إيرادات العقارات المبنية وغير ف ،وعلى إيرادات رأس المال .الخ...
                                                

  . وما بعدها٢١٥ص   رفعت ، المالية العامة، القاهرة، دار النهضة العربية، دون سنة نشر،المحجوب1
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 ٤٥

 أما بالنسبة للمصدر الثالث للدخول  .القيم المنقولةكأرباح الودائع والأسهم والسندات و ،المبنية

  وهكذا، وضريبة على الأرباح الزراعية،ارية فقد تفرض ضريبة على الأرباح التج،المختلطة

 حسب ظروفها وأوضاعها الاقتصادية ، وهذه الضرائب النوعية  تختلف من دولة إلى أخرى…

  .١والسياسية والإدارية

   الموحدة على الدخلنظام الضرائب  :سلوب الثانيالأ

ر  الضريبة الموحدة على الدخل تفرض على مجمل الدخول المستمدة من المصاد

 كان  أياً، فالأصل فيها عدم التمييز بين هذه الدخول،ا بعد خصم تكاليف الحصول عليه،المختلفة

توحيد أحكام تحديد الوعاء مع  و، مع وحدة السعر المطبق،مصدرها وأيا كانت طبيعتها

مثال هي  ويذكر أنصار هذه الضريبة بأنها أقرب إلى العدالة و.وإجراءات الربط والتحصيل

  بمنحه الإعفاءات ،  حيث تمكن  من مراعاة المقدرة التكليفية  للممول،الشخصيةللضريبة 

  ،كذلك بيسرها في التحصيلتتميز   و،ه العائليةءوالتخفيضات التي  تتلاءم وحالته المالية  وأعبا

  وإمساكاً، وكفاءة إدارية مرتفعة،متزايداً  ضريبياً يتطلب وعياًتطبيقها  ولكن،فضلالأنمط الفهي 

 وجوب  منرغمال ، على ن مصادر الدخلبيومن أهم عيوبها أنها لا تميز  .٢ للحساباتمنتظماً

  .٣هئ وذلك بسبب مدة بقاء المصدر وفنا،اختلاف المعاملة الضريبية بحسب نوع المصدر
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 ٤٦

  

  الضرائب على رأس المال  -٢

منقولة وال  الأموال العقارية مجموع،الضريبية وجهة النظر  من،الماليقصد برأس 

كانت مدرة أ سواء ، والتي يملكها الشخص في لحظة معينةللتقويم نقداً  القابلة،المادية والمعنوية

  .١ كل إنتاجعاطلة عن كانت م عيني أملدخل نقدي أ

 : الضرائب على رأس المالت  وتنوع.والضرائب على رأس المال هي ضرائب نوعية

  ؛ منهاًأو قد تكون بسعر مرتفع  فتقتطع جزء ، من الدخلفع دفت عليه بسعر منخفض تفرضفقد 

 من فعهادب ولكن انخفاض سعرها يسمح ،ففي الحالة الأولى يكون وعاء الضريبة هو رأس المال

  .٢  أي العنصر الاقتصادي  الذي ترمى إليه، الذي ينتجه رأس المالالدخل

لى هدم جزئي  ي إ أنها تؤد: منها،وتثير الضرائب على رأس المال العديد من الانتقادات

 ،من الرغبة في الإنتاجالحد إلى   و،تثبيط  همة المدخرينإلى   و،في الدولةللمقدرة الإنتاجية 

 يمؤيد ولكن .دفع إلى التهرب منها بكافة الوسائلت كما أن شدة وقعها .وعرقلة النشاط الخاص

 ،ئ استخدام حصيلتهايلا تؤدي إلى هدم رأس المال القومي إلا إذا أسا هنهذه الضريبة يرون بأ

 يمكن بواسطة هذه الضريبة محاربة تراكم  في حينٍ،بتوجيهها إلى استهلاك لا جدوى منه

 مما يدفع إلى استخدامها وتشغيل الطاقات ؛ التي تقلل من الطلب الفعال،المدخرات العاطلة
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 ٤٧

ها ضرائب صل إلى جوانب من الثروة قد لا تصل إليينها مورد مالي أ بالإضافة إلى ،المعطلة

   .١ن النقاش النظري حول فرض ضريبة على رأس المال خفت حدتهإ والواقع ."الدخل 

تفرض بسعر معتدل حتى يمكن   الضرائب على رأس المالونجد في التشريعات  الحديثة أن

 لتحقيق أهداف أخرى بجانب هدفها ؛ أو بسعر مرتفع في حالة استثنائية خاصة، من الدخلدفعها

  .المالي

    التركاتلضرائب على ا -٣

يقصد بهذه الضريبة تلك التي تفرض بمناسبة انتقال رأس المال من المتوفى إلى ورثته 

وحاول  . لهامن أهم الضرائب التي تتخذ رأس المال وعاءد أو إلى الموصى لهم، وهي تع

 إجمال أهم بوسعنا و، فرض ضريبة التركاتفيأنصار هذه الضريبة تبرير حق الدولة 

  :يلي ذكرها الكتاب فيما التيبررات الم

 وعلى ،)قانونياًحقاً (حق تقرره الدولة بموجب قانون  هو  وإنماطبيعياً،ن الإرث ليس حقاً إ -١

 وللدولة مقابل تقرير هذا الحق أن تحصل . تريدهاالتيذلك تقرر الدولة هذا الحق بالصورة 

بأن ذلك يخالف الشريعة مع التنويه ،  صورة ضريبةفيعلى جزء من تركة المتوفى 

 رجالِ نَصيِب مما تَرك الْوالِدانِللِ : "هي، قال تعالىإل فالميراث في الشريعة حق ،الإسلامية

الأَقْربولِلنِّساءِ،ونالْوالِدانِ و كا تَرمم نَصِيباً   نَصِيب كَثُر أَو ا قَلَّ مِنْهمِم بونالأَقْرو

   ٢"مفْروضاً

 مقابل ما تقدمه للمتوفى وورثته من خدمات، فالدولة ،ن الدولة تفرض ضريبة على التركاتإ -٢

 للورثة، وتسليم أعيانها التركة،تنفذ إرادة المورث الصريحة أو الضمنية من ناحية توزيع 
                                                

مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  ، النظم الضريبية– )٢٠٠١(حامد دراز.  دو ، عبد الكريم. د بركات  1
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 ٤٨

  .١وحماية حقوقهم منها

ت التركة تنتقل  فإذا كان؛ها وارثاًد بع، التركةفين ضريبة التركات تشكل نصيب الدولة إ -٣

يلزم أن ينتقل ف ، بناء على علاقة القرابة، فوفقاً لهذا المنطق نفسه، ورثته إلىمن المورث

 ، تربط المورث بالدولةالتي بناء على علاقة التبعية ،جزء من تركة المورث إلى الدولة

  .٢ الوارث لمن لا وارث لههيالدولة ف

ا ضاع عليها من ضرائب  عم،خزانة العامةالضريبة على التركات ضريبة تعويضية لل و- ٤

 فإنه لا اً أثناء حياته، وإذا افترضنا أن هناك تهرب في من التهرب من دفعهاتمكن المورثُ

٣ بين مقدار الضريبة وبين ما يكون الممول قد تهرب منه من ضرائب خلال حياتهتناسب. 

ها لتلتقي مع الضرائب على مع الإشارة إلى أن الضرائب على التركات تعود في جذورهذا، 

 . رأس المال

  الضرائب غير المباشرة :ثانياً

الضرائب غير المباشرة هي تلك التي ترد على استعمالات الدخل أو رأس المال، 

  :وتتكون من الضرائب على التداول، والضرائب على الإنفاق

    الضرائب على التداول-١

 وعلى تداول الأوراق ،)لتداول القانونيا(تفرض هذه الضرائب على التصرفات القانونية 

 الضرائب التي تفرض بمناسبة انتقال :، ومن أمثلتها)التداول المادي( المالية وانتقالها في التعامل
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 ٤٩

، والضرائب )ضرائب التسجيل العقاري(خرآ من شخص إلى ، خاصة ملكية العقارات،الملكية

  المصرفي وانتقال الشيك، والكمبيالات كالعقود،التي تفرض على تحرير المستندات والمحررات

  .١)الطوابع( الدولة  إلىعرائضال وتقديم ،من شخص إلى آخر

  : الضرائب على الإنفاق -٢

ن النسبة نه يكوإ حيث ،الضرائب على الاستهلاك: "٢ويقصد بالضرائب على الإنفاق

ث نظامها وأسلوب   من حيها،وأشكال  وتتعدد  صور هذه الضرائب ."من الدخل  المنفقكبيرة ال

 أو عند ،على سلعة معينة بالذات منتجة أو مستهلكة في الداخلما ضريبة إ :  فهي،تحصيلها

 . كما أنها قد تفرض على مجمل الإنفاق،)الضرائب الجمركية( دخولها أو خروجها من الدولة

غير  صور الضرائب  أهم،الحديثة في النظم المالية ،الضرائب على مجمل الإنفاقد وتع

ب نقل العبء  وذلك لتجنّ؛  أصبحت الدول تفرضها بطريقة القيمة المضافة، وهي التيالمباشرة

نها تفرض إ أي ،)V.A.T( الضريبة المضافة :تسمىهذه و. الضريبي برمته على المستهلك

 عند انتقالها من يد إلى يد أخرى ،بمعدل واحد على الزيادة في القيمة المضافة للسلعة أو الخدمة

  .٣ بذات المعدل دونما زيادة، وعلى كل مرحلة،لمستهلكا  إلىصولاًو
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 ٥٠

  الضرائب العينية والضرائب الشخصية :ثالثاً

 أي من ، عينيةضريبةضريبة شخصية و تحديد سعرها إلى فيالضرائب ويمكن تقسيم 

ة ا للمادهفي تحديد، وحيث مراعاتها للمقدرة التكليفية للممول وتشخيص الاقتطاع الضريبي

  .فيما يتعلق بربطها تثار التفرقة بين الضرائب العينية والشخصيةوأحيانا  ،الخاضعة للضريبة

 الشخصية يقصد بالضرائب العينية تلك الضرائب التي تتجاهل شخص المكلف وظروفه

 أما الضرائب الشخصية فهي تلك الضرائب .فيه بصنْتَ وتنظر فقط إلى الوعاء الذي ،والعائلية

 ظروف المكلف وحجم المال  ، عند فرضها على المال الخاضع لها،ذ في الاعتبارالتي تأخ

  .١ بمعنى أنها تدخل  العوامل الشخصية في مقدرة الممول التكليفية،ومصدره

 إلا عند النظر إلى مجمل المقدرة ،ومن الواضح أن مثل هذه المقدرة لا تظهر بجلاء

   وعلى. للضريبة الشخصيةص الطبيعيين  مثالاًالأشخا دخول وتعد الضريبة على …التكليفية 

 هي تلك التي تفرض دونما نظر إلى حالة المكلف ةعيني فإن الضرائب ال،العكس من ذلك

 ؛ ويمكن حصول تداخل بين التقسيمين هذا،.٢ظروفه الاجتماعية والمالية إلى وأ ،الشخصية

 ،خل أو على أنواع خاصة منه على بعض جوانب الدبصنْتَ التي ،ن الضرائب الشخصيةإ حيث

تدخل على ف ، للعدالة وبعض أهداف المجتمع وتحقيقاً، لخصائصها وتحقيقاً؛ ضرائب عينيةتعد

 والتمييز بين أنواعها ،من الدخول كإعفاء حد أدنى :بعض ملامح التشخيص هذه الضرائب

  .٣ةالتصاعدية بصورها الفنية المختلف  وتطبيق للأسعار،صادرها المختلفةحسب م

                                                
مصر،  الإسكندرية، لجامعة، امؤسسة شباب  النظم الضريبية،– )٢٠٠١(حامد دراز.  دو ،  عبد الكريم بركات1

  .٢٥ص
، الطبعة الثانية، دار النهضة الوسيط في المالية العامة )٢٠٠٢(خالد سعد زغلول حلمي،.د و إبراهيم ،ود الحم 2

  . ٢٤٥مصر، ص  العربية،
الجزء الأول، منشورات جامعة حلب، كلية العلوم ،  مبادئ المالية العامة)١٩٩٠ (، محمد سعيدفرهود  3

  .٢٢٦و٢٢٥الاقتصادية، ص 



 ٥١

 يميل إلى الأخذ بالضرائب ، في الدول المختلفة،ومن الملاحظ أن الاتجاه الحديث

لأكبر قدر من  تحقيقاًو  ،على الدفعروف الممول التي تؤثر في مقدرته  مراعاة لظ؛الشخصية

زالت لها مكانتها  في العديد ما   ، التيولكن ذلك لا يعني التخلي عن الضرائب  العينية .العدالة

  . خاصة بعد أن أدخل على هذه الضرائب بعض  عناصر التشخيص،لأنظمةمن ا

  

  

  الفصل الثالث

  ماهية الإيرادات والرقابة على استيفائها

 ويعني تحضير . النفقات العامة والإيرادات العامة: العامة من جانبينالموازنةتتكون 

  . العامة لسنة قادمةيرادات تقدير كل من النفقات العامة والإهاعدادإو الموازنة العامة

 مواجهة النفقات من أجل ، الحصول على الإيرادات إلىوتهدف الدولة من حيث المبدأ

 ،صبحت اليوم متعددة ومتطورةأ ي تلك الحاجات الت،إشباع الحاجات العامةمن أجل و ،العامة

لغرض من ن يكون اأ وينبني على ذلك ؛كالحاجات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية

  .يرادات تحقيق المنفعة العامة استيفاء الإ

الدوائر التابعة عن طريق و ،ويتم استيفاء إيرادات الدولة عن طريق وزاراتها الحكومية

 هذه ء لاستيفانواع من الرقابةأ الدولة عدة نشأت أ، فقد إلى جانب ذلك.في الدولةلها المنتشرة 

 تعتبر هذه الرقابة هي ؛ إذ الرقابة القانونية هو وأهمها، بل ومن هذه الرقابات.الإيرادات

 ، في الوقت الحاضركثر شيوعاً وهي الطريقة الأ، العامةالموازنةالطريقة التقليدية لإعداد 

  .كثر تطبيقاًوالأ



 ٥٢

 العامة باعتبار أن الهدف الأساسي للميزانية الموازنةعداد إيتم ف ، لهذه الطريقةوفقاًو

 ثم إنفاقها ، للقوانين وذلك للتأكد من تحصيل الإيرادات وفقاً؛القانونيةمقصور على تحقيق الرقابة 

  . وفي حدود الاعتمادات المصرح بها لها،في الأغراض المخصصة

 وذلك ضمن ، ماهية الإيرادات والرقابة على استيفائهاموضوعسوف نتناول ف ،لذلك

  :المباحث التالية

  .حل تطورهاماهية الإيرادات العامة ومرا: المبحث الأول

  .رادات الدولةي إاستيفاءالرقابة القانونية على : المبحث الثاني



 ٥٣

  المبحث الأول

  تطورهامراحل ماهية الإيرادات العامة و

 إلا أنـه  ،) من منظور الـدخل   الإيراد (:لاستعمال الشائع لهذا المصطلح   الرغم من ا  على  

وي على معاني مختلفة،  فهـو        ذلك لأنه ينط   ؛ليس من السهل وضع تعريف له أو تحديد معالمه        

  .في التشريعات الضريبية مختلف أيضاً و، في المحاسبةمختلف عنه في الاقتصاد

 تطور مفهوم الإيـرادات     إلى ، من هذا المبحث   المطلب الأول  ، في سوف نتعرض ف ،لذلك

مفهوم الإيرادات العامة فـي علـم الاقتـصاد والتـشريع           ثاني  المطلب ال   في ثم نتناول ، العامة

  . أنواع الإيراداتفي المطلب الثالث نبين  ومن ثم،ضريبيال

  المطـلب الأول

   الإيرادات العامة في علم الاقتصاد والتشريع الضريبيماهية

 في علم نيهإن مفهوم الإيراد في علم الاقتصاد يحتوي على معان مختلفة عن معا

  : من خلال الأفرع التالية  لهسوف نتعرضف ، لذلك؛المحاسبة

  الأولالفرع 

  الإيراد في علم الاقتصاد والمحاسبة

 يتمثل في كل خدمة أو منفعة يحصل ما: " يعرف الاقتصاديون الإيراد عموماً  بأنه

، وذلك دون النظر إلى نوع رأس المالب بالثروة أو  أيضاًيعرفو  الفرد من مصدر معين،عليها

  .١ منها يالخدمة أو المنفعة أو المصدر لأ

                                                
رسالة ) قواعد تحديد الأرباح التجارية والصناعية من الناحيتين العملية والفنية  ( تشاد، )١٩٥٦ ( محمد،حلمي  1

  .٧٠ – ٦٩دكتوراه  جامعة الإسكندرية، ص 



 ٥٤

 ذلك التعريف الذي ، التي لاقت الكثير من الاتفاق بين الاقتصاديين،دف الإيرايومن تعار

ي يمكن توزيعها على أصحاب المنشأة،  بينما ت مقدار الأرباح ال هوما إيراد المنشأة لسنة(يعتبر 

 كما يتخذ الإيراد عند .) عما كانت عليه في أولها،تبقى المنشأة دون تغيير في نهاية السنة

  .١يم متعددة الاقتصاديين مفاه

 اهتماماً للفرديراد الشخصي لإا ولا يعير ،إيراد المؤسسةإلى بينما ينظر علم المحاسبة 

 حتى لو كان هذا المشروع منشأة ،ة محاسبية وحد بوصفهيراد المشروع حيث ينظر لإكبيراً؛

 مالعأنتيجة  وهيراد لدى المحاسبين  والإ. من فرض الشخصية المعنوية وذلك انطلاقاً؛فردية

  .و خسارةأليه من ربح إوما توصلت المؤسسة، 

                                                
   :أهم المفاهيم الاقتصادية للإيراد   1

   ٠الإيراد سيل من الإشباع يحصل عليه الفرد: المفهوم الأول
  : لسببين، وهو لا يتفق مع الفكر المحاسبي،شخصي أو الفرديلى الإيراد الإهذا المفهوم للإيراد يشير 

  .حاسبة تعطي الأهمية لإيراد الفرد الم:ولالأ
يجابي غير الخاضع للتقدير  لصعوبة تحقيق القياس الإ؛ فكرة الإشباع لا يمكن قبولها في الفكر المحاسبي:ثانيال

  .خرآلى إخص  ودرجة الإشباع تتأثر بعوامل مختلفة قد تختلف من ش٠الشخصي
  . الإيراد سيل من السلع والخدمات:ثانيال المفهوم

 يمكن قياسها سواء  هنا السلع والخدماتأن: لى إيراد المشروع، ويختلف عن المفهوم السابق فيإهذا المفهوم يشير 
راد بكمية السلع فكلاهما يربط الإي  هذا المفهوم يتفق مع الواقع في المفهوم المحاسبي للإيراد،٠بالكمية أو بالقيمة

  .الخدمات التي تؤديها المنشأة لعملائها بو
  الإيراد القومي: لثالمفهوم الثا

 الذي يتمثل في كافة السلع النهائية والخدمات الشخصية ، وهوتج الإيراد القومي الصافياهو القيمة النقدية لنو
دار السنة، بعد خصم مقابل المباشرة التي يضعها الجهاز الإنتاجي القومي تحت تصرف الجماعة على م

الاقتصاديون الإيراد مرادفاً للربح، د  ولا يع٠ أثناء عملية الإنتاج فيالاستهلاك الطارئ على رأس المال القومي
 أما الربح ٠ة أو رأس المالروبل يعنون بالإيراد كل خدمة يتم الحصول عليها من مصدر مادي يطلق علبه الث

  .أحد أنواع توزيعات الإيراد، جور والفائدةجانب الإيجار والأ دونه، إلىفيع
، ١٢، العدد تجارة القاهرة  مجلة المحاسبة والإدارة والتزمين للبحوث العلمية،– )١٩٦٩ ( حلمي محمودنمرانظر 

 .٦-٥ص 



 ٥٥

   الإيراد بأنه عبارة عن الزيادة في الأصول التي تنتج عن مبيعات Finneyوعرف 

  .١ خدمات لعملائها تها تأدي عن أوالمؤسسة،

نها عرفت الإيراد بأنه إ إذ ؛ةهذا التعريف مشابه لتعريف جمعية المحاسبين الأمريكي

 خلال فترة ، أو الخدمات التي انتقلت من المشروع إلى عملائه،موع المنتجاتالتغير النقدي لمج"

  .٢ "زمنية محددة

هو مفهوم إجمالي، إذ ن الإيراد إ حيث ؛رى أن التعريف الأخير أكثر دقة وتحديداًون

  ٣يعنينا إجمالي الإيراد فقط 

  الفرع الثاني

  الإيراد في التشريع الضريبي

 نتيجة تفاعل ؛وعاء للضريبة من حيث الزمان والمكان تهيختلف مفهوم الإيراد بصف

 يرجع بعضها إلى عوامل فنية أو مالية أو اجتماعية، وهذا هو الذي يؤدي إلى نعوامل متعددة

   .٤التعديلات المتتالية التي تصيب التشريعات الضريبية 

 ؛للإيراد أن يضمن التشريع تعريفاً محدداً لم يحاول ع ضريبيأي مشرإن ف ،لهذا السبب

وذلك خوفاً من الصعوبات التي تعترض سبيله في إيجاد التعريف المناسب، أو خوفاً من المشاكل أو 

يمنع من وجود المحاولات الفردية لتعريف لا القيود التي تظهر عند التطبيق العملي، إلا أن ذلك 

                                                
  .٣٩الجزء الأول منشورات جامعة حلب، سوريا، ص : مبادئ المالية العامة) ١٩٩٠ (، محمد سعيدفرهود 1

 المالية العامة والسياسة المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ) دون تاريخ نشر  (المنعم،عبد فوزي   2
 .٤٩ص 

 .٢٨٧ مكتبة عين شمس، القاهرة، ص ،ضرائب الدخل) ١٩٧٢( محمد حسن  الجزيري 3

  .١٢٤ة المصري الحديث، القاهرة، صمكتب  النظم الضريبية،)١٩٧٠ (، يونس أحمدالبطريق 4



 ٥٦

عه للضريبة نظريتان يتنازع الإيراد الواجب خضو ( :الإيراد، وفي ذلك يقول الدكتور صالح عجينة

  :  هما على النحو التاليسوف نستعرضف ، ولذلك.) النظرية التقليدية ونظرية الإثراء ١ هما ،رئيسيتان

  ) نظرية المنبع(النظرية التقليدية : أولاً

وهي القيمة النقدية أو القابلة للتقدير بالنقود، " :وتعرف هذه النظرية الإيراد الضريبي بأنه

ة دورية من مصدر يتمتع بدرجة معينة من الثبات والاستقرار النسبي، خلال التي تتحقق بصف

   ٢.. فترة معينة من الزمن 

  : هي ،ويتضح من ذلك بأنه يشترط في الإيراد عدة شروط

 الدورية  .١

 وهو ما يقابل العودة والمجيء مرة أخرى، مثال ، التكرار مرات متعددة:الدوريةتعني 

 ٣حتمال عودته وتكرارها أو على الأقل ،فالكلمة تتضمن عودة الإيراد، "ثمار الأشجار" :على ذلك

.  

ويترتب على هذا الشرط أن الأرباح والمكاسب التي حصل عليها المكلف بصورة 

 وقد تعرض شرط الدورية للنقد من كتاب القانونية . ولا تخضع للضريبة،إيراداًد عارضة لا تع

 على وشك الزوال، هوانتظام ن فكرة دورية الإيراد ذهب إلى أيذال ،) Seligman(نذكر منها 

 ففي الولايات المتحدة لا يستغرب الناس إخضاع الدخول ؛وإن كانت آثارها لا تزال باقية

                                                
 .٩٣ القاهرة،  ص ، جامعةحقوقال  كليةضريبة الدخل في العراق، رسالة دكتوراه،) ١٩٦٥ (، صالحعجينة  1

دراسة موجزة للمبادئ العامة لمالية الدولة والنظام :  علم المالية العامة)١٩٧٤ ( زين العابدين علي،ناصر 2
  .٨٥الضريبي المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 

 ٦٠، ص تجارة عين شمس الضرائب العامة على الإيراد، مكتبة )١٩٧١ ( كمال،الجرف 3



 ٥٧

ن كل إيراد نقدي أو يمكن تقديره بالنقود، إ ف، لذلك؛المتأتية من أرباح عرضية لضريبة الإيراد

   .١ يخضع للضريبة لا بد أن،ولو كان الحصول عليه بصورة عرضية

يتـصف  ن أ يجـب  ن الإيرادإ :لمن الحماقة أن يقا  " : )Fisher( وفي نفس الاتجاه يقول   

  .٢ ونحن نعلم أنه لا يتصف بذلك ،بالدورية والانتظام

 وجود مصدر قابل للبقاء  .٢

 يقول الدكتور ، وهنا أو على الأقل قابلاً للبقاء،تتطلب الدورية أن يكون المصدر باقياً

ط الدورية نتيجة رئيسية، وهي أن يكون مصدر الإيراد على يترتب على شر" :حياريعادل ال

 إذ ؛ات هذا الدوام المطلقظم، ولا يعني الثبتيراد دوري منإد  تقوم على إمدا،درجة من الثبات

د  ثباتاً مطلقاً في حياتنا البشرية، بل المراد هنا الثبات النسبي، أي قابلية الإيرااًليس من شيء ثابت

   .٣للبقاء مدة محدودة 

  :  مصادر الإيراد وجدناها تتمثل في تأملنا فياوإذ

 فإن الإيراد الناتج عنه ، ولذلك؛ويتمتع بدرجة عالية من الثبات والاستقرار: رأس المال  - أ

 ومن المعروف .مل غالباً معاملة ضريبية تتناسب مع عظمة هذه الدرجة من الاستمرارايع

 كما أن من الممكن دائماً العمل على ،توقف على عمر الفردأن رأس المال يدوم ولا ي

ضمن بقاءه ن لكي ؛ب جزء من إيراده السنوي مثلاًي بتجن،استهلاكهمنع صيانته و

 لاستمرار أداء ،مال جديد بدلاً من القديم وذلك بإحلال رأس؛حتى عندما يبلى ،واستمراره

  .النشاط وإنتاج الإيراد 

                                                
 المحاسبة الضريبية عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في التشريع المصري، )١٩٦٩( محمد علي،شحاته  1

  .٥٨مكتبة النهضة العربية، القاهرة، ص 

 .٤١ منشورات جامعة حلب، سوريا، ص الجزء الأول،: مبادئ المالية العامة)  ١٩٩٠( محمد سعيد،فرهود  2

 .١٧الضريبة على الدخل العام، مطابع مؤسسة الأهرام، القاهرة، ص ) ١٩٦ ٨ ( عادل،الحياري  3



 ٥٨

 وينتج كلاهما الإيراد بصفة دورية، غير أن العمل ،دوياً أو ذهنياًوقد يكون العمل ي:  العمل - ب

ن العمل يكلف أ كما ،لا يتمتع بنفس درجة الثبات والاستمرار التي يتمتع بها رأس المال

  .ةنساني الإة وهو مرهون بالقدر،يرادنتاج الإإ في  وعناءاًصاحبه جهد

 ، مع بعض بعضهمااعل العنصرينويكون من العمل ورأس المال بتف:  مصدر مختلط-جـ

 فإن المعاملة ،يراد هنا مختلط بين عنصرين ونظراً لكون الإ.يرادنتاج الإإيساهمان في ف

يراد الناتج من  وتحقيق الإ،يراد الناتج من رأس المالالضريبية تكون وسطاً بين مدى تحقيق الإ

  .١العمل

 نقداً ) للتقييم ( القابلية  .٣

 شرط أساس لاعتبار هذه  هي بالنقود، التي يتم الحصول عليها،فعةيم المنيمكانية تقإن إ

لا هي فمن ثَم،  و؛من قبيل الإيرادد  فإنها لا تع،، أما المنفعة التي لا تقدر بالنقوديراداًإالمنفعة 

 ا،يستحيل فرضهمن ثَم  و، الحالة يستحيل معها تحديد مقدار الضريبةهذه فيف ؛تخضع للضريبة

  .٢ إيراداًد  لا تع، فهذهبيوتهنبناية ربات البيوت ع :مثال ذلكو

   خلال فترة زمنية محددة .٤

يتمتع ببقية الشروط  الذي تحقق من المصدر الذي ،يرادن احتساب قيمة الإأ :وهذا يعني .٥

 ، تبدأ بتاريخ وتنتهي بتاريخ آخر، يكون خلال فترة زمنية معلومة،الواردة في التعريف

راد الجديد مع ي ويتوالى احتساب الإ،حقق بين هذين التاريخينيراد المتويتم احتساب الإ

  .الفترة اللاحقة

  

                                                
 .٤٣ص  سوريا، منشورات جامعة حلب، الجزء الأول،: مبادئ المالية العامة ) ١٩٩٠ (،محمد سعيدفرهود  1

 .١٢٣ص  القاهرة، ،تبة النهضة المصرية مك، المالية العامة)١٩٧٥ (، محمد لبيبشقير 2



 ٥٩

  نظرية الأثرياء : ثانياً 

 في علم المحاسبة، وتتوسع هذه النظرية في مفهوم الإيراد تتقابل هذه النظرية الموازنة

 ،ة معينة خلال فترة زمني،)المعنوي أو الطبيعي ( يجابية في ذمة الشخص الزيادة الإده فتع
 بصرف النظر عن  ،تظمة ذلك حصول الشخص على الإيراد بصورة منتظمة أو غير منعنييو١

إذ المهم أن يكون الشخص في نهاية السنة القانونية بمركز ؛  هذا الإيرادالمصدر الذي يأتي منه

 كل ،ء وفقاً لنظرية الأثريا،يشمل الربح فإن خرآمالي أفضل مما كان عليه في بدايتها، وبمعنى 

 ، سعيبلا حتى لو تحققت مصادفة بلا مجهود و،ثروة حققتها المنشأة مهما كان مصدرها

   .٢لو تحققت مرة واحدة حتى  أي ،بصرف النظر عن مداها

طلاق صفة الإيراد على أي زيادة إلى إومن الواضح أن منطق هذه النظرية يؤدي 

لى الخلط من الناحية إوهو ما يؤدي  ،ى أخرىإلإيجابية تطرأ على ذمة الشخص من فترة زمنية 

لها  ،جابيةإي فإذا ما طرأت زيادة ؛ وفكرة رأس المال في ذاته،الفنية بين فكرة الإيراد في ذاتها

   .٣..  قبيل الإيراد منهذه الزيادة فلا يمكن أن تعد ،  في ذمة الشخص،طبيعة رأس المال

  

  

  

  

  

  
                                                

 .٤٥ص  سوريا، منشورات جامعة حلب، الجزء الأول، مبادئ المالية العامة،) ١٩٩٠ (،محمد سعيدفرهود  1

 .٢١٢ص  مكتب جامعة عين شمس، المالية العامة والتشريع الضريبي،) ١٩٧٤ (،زين العابدينناصر  علي 2
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  المطلب الثاني

  ر مفهوم الإيرادات العامةتطو

 فلم ؛ الوجه الوحيد للحياة المشتركة بين أفراد القبيلة الواحدةان الدفاع عن الجماعة هوك

ولكن هذا الوضع تطور نتيجة .  ولو لتمويل الحروب، الإيرادات العامةإلىتكن ثمة حاجة 

  .١تمركز السلطة بيد حاكم قوي

  الفرع الأول

  بيان التسلسل التاريخي لمفهوم الإيرادات   

 لأنه ذلك ؛ مسؤولاً عن إيجاد الإيرادات اللازمة لتلبية رغباته وقيامه بواجباتهكان الحاكم

 يمنحها حيناً للمقربين  فهوضمن حدود بلاده،قائمة المطلق التصرف بالأموال الوالسيد 

 كل إيراد يأتي  فكانو نتيجة لذلك،.  للاستفادة من ريعها وإيراداتهاالحاشية، ويحتفظ بها عموماًو

فلم تعرف . ينفقه على تصريف أمور الدولة وتلبية حاجاتها، لملكية إنما هو إيراد التاجمن هذه ا

السياسية التي تفرق بين شخصية الحاكم والممالك والحضارات القديمة المؤسسات القانونية 

وكان مال الحاكم هو .  فكانت الملكية العامة ملكية أميرية تعود لشخص الأمير،وشخصية الدولة

ولم تساعد هذه النظرة في إيجاد مفهوم ، ولة وخزينة الدولة هي خزينة الحاكم الخاصةمال الد

  .٢للإيرادات العامة يختلف عن إيرادات الحاكم الخاصة 

أن الأرض الله عز " ،  الغالبة حين انتشر نظام الإقطاع في القرون الوسطىفكانت الفكرة

، ون أقاليمها بين أمراء الأجناد عندهم فتكون لهم ويوزع، يستخلف عليها أولياء الأمر،وجل
                                                

دراسة موجزة للمبادئ العامة لمالية الدولة والنظام : ة العامة علم المالي)١٩٧٤ (،زين العابدين ناصر  علي 1
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ص ، مصر،  الإسكندرية،منشاة المعارف، والسياسة الماليةالعامة  المالية )بدون تاريخ نشر (،عبد المنعمفوزي   2
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والمختار يوزع كورته ، والتابع يوزع مقاطعته بين مختاريه، ويوزع الأمير إقليمه بين تابعيه

 والأدنى فيدعى الأعلى متبوعاً.  وهكذا تجري السلسلة نزولاً حتى تنتهي بالزراع،بين جماعته

الحرب بعدد معين من الجند   إلىتهن يلبي دعوأ حقوق المتبوع على التابع  ومن.تابعاً

 مبالغ معينة من ة المتبوعيدفع لخزينأن و، يفديه بماله وروحه عند الحاجةأن و، ينالمجهز

  .١..الأموال 

وعقد اللواء للملك صاحب السلطان ، ومع ضعف عهد الإقطاع توحدت المقاطعات

حتى إن بعض الملوك ، عامةلى مفهوم الإيرادات الإلكن هذا التطور لم يغير النظرة . المطلق

وبقيت الإيرادات .  يتصرفون بها وفق رغباتهم،ن أراضي الدولة جميعها ملك لهمأعون كانوا يد

 . أو ما كان يعرف بأملاك الحاكم الخاص أو الأملاك،العامة تعتمد أساساً على الأملاك العامة

نواع الإيرادات العامة  وجد العرب المسلمون في الكتاب والسنة قواعد أساسية تحدد أوقد

حتى توصلوا إلى تنظيم ديوان ، ومصادرها، كما اقتبسوا ما كان معمولاً به في البلاد المفتوحة

  .٢الخراج في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 

لم تعد إيرادات أملاك ، ولما تطور مفهوم الدولة وعظمت وظائفها وازدادت نفقاتها

.  فكان يتجه إلى الرعية يطلب العون والمساعدة؛ العامة المتزايدةالحاكم تكفي لتلبية الحاجات

ع  أو حين يتعلق الأمر بالدفا،ةتلم بالبلاد نائب لاوكان ذلك في صورة تبرعات اختيارية حين 

ستثنائية أن صارت فرائض ولم تلبث هذه التبرعات الاختيارية الا. عن الأمة والذود عن كيانها

عدم استجابة الرعايا لطلبات لو، تناقص الإيرادات الإقطاعية من جهة نتيجة ؛إجبارية ودائمة
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ساسياً أفظهر مفهوم الاقتطاعات العامة مورداً  ، ١كم المتزايدة بالتبرع بها من جهة أخرى االح

ن يقابل ذلك تبدل في مفهوم أوكان لا بد .  تغطي به نفقاتها وتحقق المنافع العامة،للدولة

وإنما صارت إيرادات ، لك الإيرادات تأتي من أملاك خاصة للحاكمفلم تعد ت، الإيرادات

  فهي؛توضع تحت تصرف جهة عامة تستخدم امتيازاتها القانونية في إدارتهاو ،مصدرها الرعية

،إيرادات عامة، يتم توزيع العبء الناجم عنها بين المكلفين توزيعاً عادلاً وفق مبدأ من ثَم 

 ونشأت ،م المال العام الذي يختلف عن مال الحاكم الخاص مفهو من هنا فظهر؛المساواة

ع الآخرين، على أساس من  تنظم العلاقة القانونية للدولة م التيمجموعة من القواعد القانونية

كان لزاماً، نتيجة هذا التطور، أن تصبح الإيرادات العامة وسيلة مالية و. السيادةالسلطة و

وأداة للتأثير في الحياة  مال اللازم لتغطية النفقات العامة،أساسية تستخدمها الدولة لتوفير ال

  . ٢الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف الدولة العامة

 فقسم منها يأتي من الفرائض القانونية كالضريبة، :تتعدد أنواع الإيرادات العامة وتتشعب

من إيرادات أملاك الدولة،   يأتيخر من الدين العام، وقسم ثالثآوالرسم، وشبه الضريبة، وقسم 

 ، من إدارة أموال الدولة،وهي تشمل في معناها الضيق جميع الموارد التى تدخل الخزينة العامة

      ٣.  واستثمارها،المنقولة وغير المنقولة

 ، ما يدخل خزينة الدولةلى الموارد السابقة، على كلّإ إضافة ،وتدل في معناها الواسع

وظهرت أهمية هذا النوع من .القانونيةوالتجارية و الصناعية اء استثمار المؤسساتجر 
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الإيرادات العامة في القرن العشرين، حين تدخلت الدولة في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، 

وإما  لعقيدة اقتصادية سياسية كما في الدول الاشتراكية، ما تبعاًإ ،واتسعت ملكيتها الخاصة

ة ي التي اتسع فيها القطاع العام لأسباب وظيف،ير الاشتراكيةغ كما في الدول ،لأحوال خاصة

فأخذت هذه الدول على عاتقها القيام بأعباء المشروعات التي . تتعلق بطبيعة الخدمات العامة

 في الوقت نفسه لى سلطة خاصة، وتدرإتؤدي في الأصل خدمة عامة، ويحتاج سير العمل فيها 

 إيرادات أموال الدولة في صورة نتيجة لذلك، ،ظهرتف ؛ة بالمال العامإيراداً عاماً يغذي الخزانة

تأتي من ملكية الدولة التي الإيرادات العقارية قدمها أإيرادات عقارية وصناعية وتجارية ومالية، 

   ١.هاهموأ ملكية الدولة للأرض أقدم أشكال الملكية  وتعد.للأراضي والمباني والثروات الطبيعية

  

  الفرع الثاني

  ي الاشتراكي والرأسمالينوم الإيرادات في ظل النظاممفه

 القرنين  فيخاصة ،الملكيةتحكمها ودورها الجوهري في ن تخلت الدولة عن أبعد 

 إلى تملك الأراضي تحت ، في العصر الحاضر،، عادت من جديدالثامن عشر والتاسع عشر

تحرير الفلاح من بهدف و ،قصد القضاء على الملكيات الكبيرة ب،ر المبادئ الاشتراكيةتأثي

  ٢.السيطرة والاستغلال

 في  نتيجة استغلالها مباشرةو، أوتحقق الدولة إيرادات كبيرة جراء توزيع هذه الأراضي

كما تملكت بعض الدول عقارات مبنية على أثر . تأجيرها للغيرب مزارع نموذجية، أو صورة

 عد الدولة وارث من لا وارث له، أو عن  إلغاء الملكية الفردية، أو نتيجةإلى أدت التيالثورات 
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 فتحصل على ريع يدخل ، وتقوم الدول باستثمار الأبنية التي تمتلكها.١الوصيةو أطريق الهبة 

  سخرها االله سبحانهولعل أهم الممتلكات العقارية تلك التي. ضمن إيرادات أملاكها العقارية

  كالثروات، اقتصادية ذات قيمة كبيرة مواردإلى والتي تتحول بفضل الجهد البشري ،للإنسان

  .٢راج ومجاري المياهالحِو في باطن الأرض كامنة الالمعدنية

رفع سوية ل لزيادة الناتج القومي، واًموحوتتبنى الدول النامية عادة خططاً اقتصادية طَ

 ؛امتلاكهاوتعتمد في سبيل ذلك على إقامة المشروعات الصناعية هي المواطنين المعاشية، و

  .٣لى أخرى إتختلف أهميتها من دولة و ،رباحاً تؤلف إيرادات عامةأ هذه الملكية الصناعية تدرو

الأصل في " ن وكانت الإيرادات العامة التجارية والقانونية شبه معدومة في الماضي، لأ

 لكن الدولة تدخلت في العمليات التجارية والقانونية بفعل ،"الدولة أن تكون راعية لا تاجرة 

ن ذلك  تارة لأ: فكان تدخلها في هذه الفعاليات،أما الدول ذات الاقتصاد الحر. لنظام الاقتصاديا

يتعلق بسيادة الدولة كإصدار الأوراق النقدية وسك النقود، وتارة أخرى لتأثير العمليات التجارية 

اد و بها كالم وطوراً لطبيعة المادة المتاجر،)البنوك ( والمصارففي الاقتصاد القومي كالتأمين 

 أو كأن تكون شائعة ،الغذائية الأساسية التي توفرها الدولة للمواطن بأسعار معقولة وثابتة

إن ممارسة الدولة للعمليات التجارية .  الدولة احتكار المتاجرة بها تحقيقاً للربحي تبغ،الاستهلاك

   .٤القانونية توفر أرباحاً تدخل في عداد إيراداتها العامة 
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 ؛ تبعاً للنظام الاقتصادي الغالب،تماد الدولة على كل من هذه الموارديختلف اع

فالاقتطاعات العامة تهيمن على موارد الدول غير الاشتراكية، في حين تعتمد الدول الاشتراكية 

 يختلف ،على إيرادات استثماراتها وأملاكها الخاصة، وتأخذ فئة ثالثة من الدول بأسلوب وسط

   .١بعاً لحجم القطاع العام وفعاليته  ت،من دولة إلى أخرى

 في ظل الدولة تقتصر وتشهد الإيرادات العامة تطوراً في الأهمية، فكانت أهميتها

  ولما كانت وظائف الدولة محددة،،الحارسة، على تزويد الخزينة العامة بالأموال اللازمة لها

نت أهمية الإيرادات العامة  بل كا، إيراداتها محددة الحجم والأهميةكانتف ونفقاتها محددة،

وتماشت هذه النظرية للإيرادات العامة مع عقيدة الدولة . قاصرة على جباية المال فحسب

إذا كان النشاط الاقتصادي يعتمد على المبادرة الفردية، ف، ٢والسياسة الاقتصادية في ذلك الحين 

لدولة ذات الاقتصاد الحر تسعى  فكانت ا؛ كلما ازدادت الإيرادات العامةتضعف المبادرة الفرديةف

 وذلك بتحديد ،الى تنشيط المبادرة الفردية بجعل الإيرادات العامة في الحد الأدنى الممكن لها

  .٣الاقتطاعات العامة والمحافظة على رأس المال الخاص 

وضع الإطار ب بدراسة الإيرادات العامة ووااهتم علماء القانون الأوائلف ، ومع ذلك

ن الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة  لأ؛الأصول العلمية لتنظيمها وضعب و،النظري لها

بل كان الغرض . ة الإيرادات العامةي على جباوتسيير المصالح الإدارية للدولة، تتوقف أساساً

  .٤ توفير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة  هوالأصلي لعلم القانون،
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  : يين العامة في الدولة الراعية المتدخلة لسببين رئيسوازدادت أهمية الإيرادات

 لجمع المال، بل هي ةلآلى الإيرادات العامة لم تعد تقتصر على كونها إ إن النظرة :ولالأ

ق أهدافاً اقتصادية تحقّكي لى ذلك أداة للتأثير في الحياة العامة، فتسعى لإبالإضافة 

  .١لى جانب غرضها المالي إواجتماعية 

إن وظائف الدولة ازدادت، فتطور حجم النفقات العامة، وكان لا بد بالمقابل من العمل  :يثانال

 فبعد أن كانت أهمية ؛على زيادة الإيرادات العامة والعناية بدراستها دراسة واسعة

 في ظل الدولة الحارسة، أصبحت في ظل ،الإيرادات العامة تقتصر على الحجم والكم

  .٢لى النوع والكيف أيضاً إك الدولة الراعية تتعدى ذل

:  هي، أنواع رئيسيةلمملكة الأردنية الهاشمية من عدة في ا،وتتألف الإيرادات العامة

 وإيرادات ، وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها  العامة،الضرائب، والرسوم، وبدلات الخدمات

  .متنوعة، والفائض المتاح، وإيرادات استثنائية

تطور ها العوامل إلى الأخذ بهذا التصنيف للإيرادات العامة، أهموقد أدت مجموعة من 

فأصبحت إيرادات الدولة العامة تشمل التكاليف العامة الناجمة عن . عقيدة الدولة ووظائفها

كذلك الأرباح التي تجنيها الدولة تشمل  و،مختلف أنواع الضرائب والرسوملالإيرادات السيادية 

   .٣في الفعاليات الزراعية والصناعية والتجارية والقانونية من تدخلها تدخلاً مباشراً 

 نوعاً رئيسياً للإيرادات العامة، مما يؤلف مصدر  بوصفهاكما ظهرت القروض العامة

 تلجأ الدولة إليه في الغالب لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية ،تمويل غير منتظم
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  المالية العامة والسياسة المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  مصر، )دون تاريخ نشر  (عبد المنعم،فوزي  2
 .٤٨ص 

دراسة موجزة للمبادئ العامة لمالية الدولة، والنظام   علم المالية العامة،)١٩٧٤ (،زين العابدين ناصر علي 3
 .٨٠ر النهضة العربية، القاهرة، ص الضريبي المصري، دا
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د ازداد في المملكة الأردنية الهاشمية بمقدار  بأن حجم الإيرادات العامة قوالاجتماعية، علماً

  .زيادة حجم النفقات العامة

 وتعددت ،لقد تطور مفهوم الإيرادات العامة مع تطور المؤسسات الديمقراطية في العالم

. أنواع الإيرادات العامة مع ازدياد وظائف الدولة وتدخلها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

 ، والإدارةي الوسيلة القانونية التي تمكن الدولة من تنفيذ سياستها العامةفالإيرادات العامة ه

  .١ التي توزع الأعباء العامة وفق مبدأ العدالة والمساواة الناجحة هي

  

  المطلب الثالث

  أنواع الإيرادات

  :٢ وهي،جرى العرف على تقسيم الإيرادات إلى ثلاثة أقسام حسب طبيعتها

  

  

  الفرع الأول

   العاديةالإيرادات

 : ومثلها، بصفة منتظمة ودوريةعليها ويقصد بالإيرادات العادية تلك التي تحصل الدولة

  . ، ومن الضرائب والرسوم)الدومين ( الإيرادات العامة من أملاك الدولة 

  ١: ويتسم هذا النوع من الإيرادات بالسمات التالية

                                                
 .٧٩هضة العربية، القاهرة، مصر، ص المالية العامة، الكتاب الثاني، دار الن) ١٩٧١(،  رفعت المحجوب 1

دراسة موجزة للمبادئ العامة لمالية الدولة والنظام : علم المالية العامة) ١٩٧٤ (،زين العابدينناصر علي  2
 .٨٧ص  القاهرة، دار النهضة العربية، الضريبي المصري،
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عها، كما يلاحظ  فمن الممكن توق، ولذا؛سبية لأخرىظم من فترة محات بشكل منعادة يتكرر .١

 . أن هناك علاقة سببية بينها وبين النفقات التي تنفق من أجل الحصول عليها

بالإضافة إلى ما و .لأنها تتحقق خلال الدورة العادية للمنشأة: يتعلق بالفترة المحاسبية الحالية .٢

لدائن في حساب نها تشكل الجانب اإ إذ ؛إجمالية أرباح نرى أن هذه الإيراداتفتقدم، 

 بصفة عامة الفرق بين صافي قيمة المبيعات من ناحية، ٢ ويقصد بالربح الإجمالي.المتاجرة

 سواء ، أن الأرباح التجارية في وما من شك.وبين تكلفة هذه المبيعات من ناحية أخرى

بح  صافية، إنما تتحدد على أساس الأرباح المكتسبة النظرية، حيث ينتج الرمكانت إجمالية أأ

 والمشتريات بعد طرح بضاعة ،الإجمالي من الفرق بين المبيعات وبين بضاعة أول المدة

  ٣..آخر المدة

  

  

  الفرع الثاني

  الإيرادات غير العادية

ويقصد بالإيرادات غير العادية تلك التي تحصل عليها الدولة بصفة غير منتظمة وغير 

  .الإصدار النقدي الجديدوة  الإيرادات العامة من القروض العام:دورية، ومثلها

                                                                                                                                          
  دار النهضة العربية، القاهرة، ، الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية)١٩٧١ (حلمي عبد القادر حلمي 1

  .٦٩ص
 . رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة القاهرة، الإطار المنطقي لنظرية المحاسبة)١٩٦٨ (نجيةنمر  2

ص  المالية العامة والسياسة المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، )دون تاريخ نشر(  عبد المنعم،فوزي  3
٥٣. 
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بليمكن حصل عليها نتيجة عوامل إدارية أو قانونية أو اقتصادية، ولا تهذه الإيرادات ي 

 لأنها متعلقة بتحديد ربح عن المادة القانونية المعمول عنها ةرادييصعب التحكم فيها، وهي إ

تنتج عن النشاط التجاري  أنها لا  إلىالحسابات، ولكن مع ذلك فهي إيرادات غير عادية نظراً

  .١العادي للمشروع

بيع المخلفات، و تعويضات التأمين، :تآومن أمثلة هذه الإيرادات الفرعية للمنش

  .تحصيل الديون المعدومةوالإعلانات، و

   :  ٢وتتميز هذه الإيرادات بما يلي

ن متعلقة بمدة لا يشترط أن تكون هذه الإيرادات متعلقة بالمدة القانونية الحالية، بل قد تكو .١

 .سابقة 

 .هذه الإيرادات غير متكررة .٢

 عوامل من الصعب بروز ولكنها تنشأ نتيجة ، مبذولة جهدلا تنشأ هذه الإيرادات عادة نتيج .٣

 .التحكم فيها

  

  الفرع الثالث

 الإيرادات الجبرية والإيرادات غير الجبرية

ة التي تتمتع بها الدولة من حيث السلط ،يقسم بعض كتاب القانون العام الإيرادات العامة

إلى في الحصول عليها، إلى إيرادات جبرية، وهي تلك التي تحصل عليها الدولة بالإكراه، و

                                                
 .١٣٦ص  عين شمس،جامعة المصري، مكتبة الضرائب على الدخل في التشريع )١٩٨٨ (،عبد االله  الصعيدي1

ر النهضة العربية، القاهرة، ص  المحاسبة الضريبية، دا)١٩٦٧(عبد القادر  والدكتور عيسى أبو طبل،حلمي  2
٦٣.  
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كراه، وقد قيلت هذه التفرقة إهي تلك التي تحصل عليها الدولة بغير ، وإيرادات غير جبرية

ذت بعد ذلك اتساعها أساساً للتفرقة بين إيرادات الضريبة وإيرادات المشروعات العامة، ثم أخ

  ١.بصفتها تفرقة بين جميع أنواع الإيرادات العامة

 إيرادات المشروعات العامة غير المتمتعة بسلطة تشمل  الجبرية غيروالإيرادات

الرسوم والقروض   أيضاًتشملهي احتكارية تسمح برفع ثمن منتجاتها عن مستوى المنافسة، و

  .٢.الاختيارية

  : أهمها،تقسيم عدة مآخذإلا أنه يؤخذ على هذا ال

 إيرادات :ل على ذلكا ومث،وجود أنواع من الإيرادات العامة لا تدخل في أحد هذين القسمين  - أ

التمويل (الإصدار النقدي إيرادات  و،المشروعات العامة التي تتمتع بسلطة احتكارية

  .٣)لتضخيميا

 تحديد أثمان السلع التي ن هذا التقسيم يسقط من حسابه أن الدولة تتمتع بسلطات واسعة فيإ  - ب

 وكذلك في تحديد الرسوم التي تحصل عليها مقابل خدمات ،تنتجها المشروعات العامة

على خدمات لا يمكن للأفراد عادة  ضرفت انهأ يلاحظف موبالنسبة للرسو .المرافق العامة

 ٤..جبرية إيرادات عدهاالاستغناء عنها، مما يشكل إمكانية 

 في إجراء التفرقة بين إليهستند ين معيار الإكراه الذي أالتقسيم وأخيراً يؤخذ على هذا  - ج

 الإكراه وفهل يقصد به الإكراه القانوني أ.  لا يتمتع بالوضوح أنهير الجبرية،غالإيرادات 
                                                

 الوسيط في المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، )٢٠٠٢(خالد سعد زغلول حلمي،.ود إبراهيم، الحمود  1
 .٧٤ص  انية،مصر، الطبعة الث

 .٤٨الجزء الأول، منشورات جامعة حلب، سوريا، ص:  مبادئ المالية العامة)١٩٩٠ (،محمد سعيدفرهود  2

علم المالية العامة، دراسة موجزة للمبادئ العامة لمالية الدولة والنظام ) ١٩٧٤(، زين العابدينناصر  علي3
 .٨٩الضريبي المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 

 الوسيط في المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، )٢٠٠٢( خالد سعد زغلول حلمي،.ود إبراهيم،الحمود  4
 .٧٧مصر، الطبعة الثانية، ص
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 الإيرادات العامة من الرسوم عد فيمكن حينئذ ،الفعلي؟ فإذا كان يقصد به الإكراه الفعلي

 . إيرادات جبرية، يمكن عدها التي تتمتع بمركز احتكاريوإيرادات المشروعات العامة

 ،الإيرادات العامةبوسعنا عد  أخذنا الإكراه بالمعنى القانوني، فاإذفوعلى العكس من ذلك، 

  ١.. من بين الإيرادات غير الجبرية،من الضرائب غير المباشرة

  الفرع الرابع

  قتصاد الخاصادات الاالعام والإيرادات الشبيهة بإيرالاقتصاد إيرادات 

هي ع بمثلها أشخاص القانون الخاص، ويقصد بإيرادات الاقتصاد العام تلك التي لا يتمت

ة السيادية للدولة، ويمكن إن تسمى لهذا السبب بالإيرادات السيادية، طتلك التي تعتمد على السل

ن الغرامات  وم،تشمل الإيرادات من الضرائب والرسوم، ومن الإصدار النقدي الجديدهي و

 ويقصد بالإيرادات الشبيهة بإيرادات الاقتصاد الخاص، تلك التي تماثل إيرادات .الجنائية

  .٢ إيرادات المشروعات العامة والقروض والإعلانات:أشخاص القانون الخاص، ومثلها

 ، من سلطات واسعةة هذا التقسيم أنه يسقط من حسابه ما تتمتع به الدول عنإلا أنه يغيب

 في نطاق تحديد أثمان منتجات المشروعات العامة التي ، بها أشخاص القانون الخاصعتلا يتم

 مستوى نفقة الإنتاج، وهو ما فوقديد هذه الأثمان حتتمتع بسلطة احتكارية، مما يسمح لها بت

ن هذه السلطات أ ولا شك . في نظر بعض الكتاب أن هذه الأثمان تتضمن ضريبة مستترةييعن

                                                
 المالية العامة والسياسة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  ص )دون تاريخ نشر  (عبد المنعم،فوزي  1

٥٥. 

  .٨٥ المالية العامة، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص )١٩٧١ (، رفعتالمحجوب 2
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بإيرادات أشخاص ) مينوالد(ه أملاك الدولة تمتع بها الدولة تحول دون تشبيالواسعة التي ت

  .١في الحقيقة أساس هذه التفرقةد القانون الخاص، هذا التشبيه الذي يع

  الخامسالفرع 

  الإيرادات الأصلية والإيرادات المشتقة

ها، وهي ما الإيرادات الأصلية هي الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من إيراد ممتلكات

 أما الإيرادات المشتقة، فهي تلك التي تحصل .عرف في الفكر المالي بإيرادات القطاع العام

 الآخرين، ويشمل هذا النوع باقي الإيرادات ثروةعليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء من 

   ٢.العامة

 حيث ؛عيةالعهود الإقطاالتي كانت سائدة في حالة القانونية الوترجع هذه التفرقة إلى 

كانت إيرادات أملاك الأمير أو أملاك ف ، ولذا.كانت تختلط القانونية العامة بالقانونية الخاصة

إيرادات غير أصلية أو غير عادية، ولكن د عتفهي الإيرادات الأصلية، وما عداها الدولة 

على  ة أخرىمن ناحي  من ناحية، واعتماد الدولةونية العامة عن القانونية الخاصةانفصال القان

  .٣ أفقد هذه التفرقة أهميتها- للإيرادات العامةاً دائماًمصدربوصفها  ،ظمت بشكل من،الضرائب

  

  

  

                                                
 المالية العامة والسياسة المالية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  ص )دون تاريخ نشر (،عبد المنعمفوزي  1

٥٥. 

لدولة والنظام امة لمالية  علم المالية العامة، دراسة موجزة للمبادئ العا)١٩٧٤ (،زين العابدينناصر  علي2
 .٩١الضريبي المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 

 .٤٩ الجزء الأول، منشورات جامعة حلب، سوريا، ص ، مبادئ المالية العامة)١٩٩٠ (محمد سعيد،فرهود  3
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  السادسالفرع 

  صورة من صور الإيرادات بصفتها  الأرباح الرأسمالية

 من بيع أصل من ةلقيمة المتحصالتمثل الأرباح الرأسمالية أحد أنواع الإيرادات، وهي 

نظر المحاسبون إلى الأرباح الرأسمالية على أنها وي هذا،. ة التي تقتنيها المنشأةالأصول الثابت

ن الأصول إ ،الواقعو . بخلاف المخزون السلعي،ب بيعقالزيادة في المتحصلات التي تنشأ ع

ي هذه المفروض عدم التصرف فف، ؛ ولذا وإنما بقصد الإنتاج، بغرض بيعهاىالرأسمالية لا تقتن

 فإن الربح الذي يتحقق من ، لذلك.يكون ذلك بصفة عارضةفا تم التصرف فيه فإذا .الأصول

  . ١ذلك يكون عارضاً

  : كما أن الأرباح قد تكون أرباحاً حقيقية وقد تكون غير حقيقية

 يتمثل في الفرق ،في حالة بيع هذه الأصول يتحقق من وراء ذلك ربح: حقيقيةالرباح الأ •

 ٢. مطروحاً منها جملة الاستهلاك،ريخيةبين ثمن البيع وبين التكلفة التا

يكون ذلك في حالة إعادة تقييم الأصل، فقد تلجأ المنشأة في و: حقيقيةالرباح غير الأ •

 إعادة تقييم أصولها، كما في حالة تغير شكل المنشأة ، إلى لظروف معينة،بعض الأحيان

  ٣: بين حالتينق وفي هذا الصدد يجب أن نفر،اءشركال  أحد  بسبب انفصال،القانونية

إذا كان الهدف من إعادة التقييم هو فقط إظهار القيمة الفعلية لهذه : الحالة الأولى

في هذه الحالة أن يكون هناك لا يمكن الأصول في دفاتر المنشأة، ف

  .ن الزيادة هنا وهمية وليست حقيقيةإ حيث ؛أرباح

                                                
 .٨٧ ص  المالية العامة، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،)١٩٩٠ (، رفعتالمحجوب 1

 .٨٨- ٨٧هضة العربية، القاهرة، مصر، ص   المالية العامة، الكتاب الثاني، دار الن)١٩٧١ (، رفعتالمحجوب 2

، دار ) والواردات العمومية–النفقات و –الموازنة (  المالية العامة، دراسة مقارنة )١٩٨٣ (، حسنة عواض3
 .١٢٠، لبنان، ص ، بيروتالعربية النهضة
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الزيادة د تع القانوني للمنشأة، فإذا كان الهدف من التقييم هو تغير الشكل: الحالة الثانية

في هذه الحالة أرباحاً، ولكن مدى خضوعها للضريبة يتوقف على 

لضريبة ى الإ الضريبي من إخضاع الأرباح الرأسمالية عالمشرموقف 

  .من عدمه
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  المبحث الثاني

  الرقابة القانونية على استيفاء إيرادات الدولة

وهي الطريقة الأكثر .  العامةالموازنةلتقليدية لإعداد الرقابة القانونية هي الطريقة اد تع

  . تطبيقاًوالأكثرشيوعاً في الوقت الحاضر 

 باعتبار أن الهدف الأساسي للميزانية يتم  العامةالموازنةإعداد ف ،وفقاً لهذه الطريقةو

 ثم إنفاقها ، وذلك للتأكد من تحصيل الإيرادات وفقاً للقوانين؛مقصور على تحقيق الرقابة القانونية

  . وفي حدود الاعتمادات المصرح بها لهافي الأغراض المخصصة

سوف نتناولها ضمن ف إيرادات الدولة، ولكي نتعرف على الرقابة القانونية في استيفاء

  : المطالب التالية
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  المطلب الأول

  تعريف الرقابة القانونية وأهميتها

  :  على النحو التالي،ابة القانونية وأهميتها عن تعريف الرق، هذا المطلبفيسنتكلم 

  الفرع الأول

  تعريف الرقابة القانونية

الحافظ (رقيب يعني فال؛ ١هي المحافظة والانتظار والاطلاع على الأحوال: الرقابة لغة

  ٢).والمنتظر والحارس أو الأمين على الضرائب

لرقابة القانونية بشكل لم و الباحثين للرقابة بشكل عاتعريفاتأما اصطلاحاً، فقد تعددت 

تطرق إلى  وسن،فة فيما يتعلق بتعريف الرقابةخاص، مما أدى إلى ظهور ثلاثة اتجاهات مختل

  :  التالي على النحوهذه الاتجاهات

 ويركزون على الأهداف التي ،يهتم أصحاب هذا الاتجاه بالجانب الوظيفي للرقابة: الاتجاه الأول

ن بوجود عمليات معينة يلزم توافرها قدر الإمكان لتحقيق تسعى إلى تحقيقها، فهم يهتمو

ً لهذا الاتجاه .٣تتضمن تحديد الأهداف المطلوب الوصول إليهاوهي  ،الرقابة  وفقا

لمراجعة التصرفات لآليات والوسائل التي تتبع مجموعة ا (:يعرف البعض الرقابة بأنهاف

 وقدرتها على اقياس مستوى كفاءتهلالقانونية وتقييم أعمال الأجهزة الخاضعة للرقابة، و

، لتأكد من أن الأهداف المتحققة هي ما كان يجب تحقيقهلتحقيق الأهداف الموضوعة، و

                                                
  .٢١٠ التعريفات، دار الكتاب العالمية، بيرو، بيروت، ص )١٩٨٣ (مد ،علي محالجرجان  1
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 ٧٧

 ومن .١)تحققت وفق الضوابط الموضوعة وخلال الأوقات المحددة لها تلك الأهداف وأن

 ،مبتغاةنجاز الأهداف الإق من مدى ن الرقابة هي عملية التحقإ (:يضاًهذه التعاريف أ

٢)قصر وقت ممكن أ والعمل على تذليلها في ،قات تحقيقهاوالكشف عن معو   

يركز أنصار هذا الاتجاه على الخطوات التي يتعين القيام بها لإجراء عملية : الاتجاه الثاني

 الرقابة، فلكي تتم عملية الرقابة يتطلب الأمر وجود بيانات عن أوجه النشاط المختلفة،

 بشكل يمكن الاستفادة منها في متابعة  على أن تعد، للقيام بالرقابةاًساس أاً شرطبوصفها

يعرف البعض الرقابة ف ،ووفقاً لهذا الاتجاه .٣النشاط ومراجعة نتائج الأعمال وفحصها

 للوصول إلى نتائج ،مجموعة من العمليات التي تتضمن جمع البيانات وتحليلها (:بأنها

 مع إعطاء هذه ،من تحقيق المشروع لأهدافه بكفاية للتأكد ،تقوم بها أجهزة معينة

مجموعة  (: آخرون بأنهاا وعرفه،٤) المناسبة تالأخيرة سلطة التوصية باتخاذ القرارا

 على النحو الذي حددته  الأداء يتم أنليات والأساليب التي يتم بمقتضاها التحقق منالعم

  ٥).الأهداف والمعايير الموضوعة

 وتتولى الفحص ،ز أنصار هذا الاتجاه على الأجهزة التي تقوم بالرقابةيرك: الاتجاه الثالث

 فالرقابة عندهم تعني أجهزة معينة تقوم ؛والمتابعة وجمع المعلومات وتحليل النتائج

 مع ة،بمجموعة من العمليات للتأكد من تحقيق الهيئات الخاضعة للرقابة لأهدافها بكفاء
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 ٧٨

 عرف ، فقد ووفقاً لهذا الاتجاه.١قرارات المناسبةإعطاء هذه الأجهزة صلاحية اتخاذ ال

 تقوم بها أجهزة مختصة للتأكد من ،عملية تقييم وفحص ومراجعة (:البعض الرقابة بأنها

 مع إعطاء هذه ،بكفاءةتحقيق المشروع للأهداف والسياسات والبرامج الموضوعة 

 وأن توفر لها ،ر العملالأجهزة سلطة التوجيه باتخاذ القرارات المناسبة التي تتضمن سي

  ٢.المعايير التي تحدد درجة الانحراف عن الأهداف والبرامج الموضوعة

، عند تعريفه للرقابة القانونية ،ن كل اتجاه من الاتجاهات الثلاثة يركزأوهكذا نلاحظ 

نه ليس هناك تعريف  للرقابة القانونية أ لكن هذا لا يعني .على جانب معين من جوانب الرقابة

 الباحثين  قدم الكثير من، فقد وفي هذا الصدد، وفي هذا الاتجاه.وي على كل هذه الاتجاهاتيحت

تلك ":  الذي عرف الرقابة بأنهامنها تعريف الدكتور عبد الأمير شمس الدين، ،للرقابة همتعاريف

ة،  سلامة التصرفات القانونية والمحاسبية والإداريضمان  من أجلالتي تتم من قبل جهة مستقلة،

مقارنة نتائج التنفيذ بالخطط ل، وا مع الأحكام والقوانين النافذةلتأكد من مشروعية النفقة، واتفاقهلو

قياس مستوى نتائج الأعمال بما كان مستهدفاً تحقيقه، بالاستناد إلى معدلات لالموضوعة، و

   ٣.الأداء ودراسة أسباب الانحرافات ومعالجتها

مجموعة من الإجراءات " :رف الرقابة القانونية بأنهاأما الدكتور مصطفى سليمان فقد ع

التي تقوم بها أجهزة معينة، بغية المحافظة على الأموال العامة، وضمان حسن تحصيلها وإنفاقها 
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 ٧٩

 الماليةالموازنة والقوانين قانون  وفقاً لما أقرته السلطة التشريعية ب،بدقة وفعالية واقتصادية

  ١.ة للجهات الخاضعة للرقابةالأخرى، ووفقاً للخطط الموضوع

نستنتج مما تقدم، بأنه ليس هناك تعريف جامع مانع للرقابة القانونية، نظراً لتعدد أوجه 

 وتعدد آليات أساليبها  تنوعالرقابة وأجهزتها وكثرة الإجراءات المتبعة للقيام بها، بالإضافة إلى

 ومن ضمنها ،غلب قوانين الدولأي  ويظهر هذا واضحاً ف.ها من خلال الرقابة القانونيةممارست

 الذي لم ينص على تعريف الرقابة ،١٩٦٨ لسنة ٤٢قانون ديوان الرقابة القانونية الأردني رقم 

لا نرجح تحديد الرقابة و . وإنما اكتفى بالنص على تحديد صلاحيات الديوان ومرجعيته،ةالقانوني

تها من التطورات التي تلحق الأساليب  كي لا نجرد مضمونها وتداعيا،القانونية في تعريف معين

  .هوأساليب  وفقاً لتنوع أسباب الفساد المالي،والآليات الرقابية الجديدة

  الفرع الثاني

  أهمية الرقابة القانونية

الدولة وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى زيادة دور إن اتساع 

 فإن ، لذلك. كبيرة لتنظيمها في إطار تنفيذ التزاماتهالية ماد مبالغ مما تطلب رص؛تهاحجم نفقا

فالرقابة ؛ ٢المحافظة على المال العام باتت ضرورية لتنفيذ الموازنة العامة على الوجه الأكمل

 وقد . وهي لازمة لكل عمل منظم،أصبحت ركناً مهماً من أركان الإدارة في الدولة الحديثة

يمكن تلخيص أهمية ف ، ومن هنا.لتقليل من التجاوزاتل و،لةت الرقابة لضبط مالية الدوثداستح

  : الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة على النحو التالي
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 ٨٠

  اسية من الناحية السيأهمية الرقابة: أولاً

تتجلى الأهمية السياسية للرقابة القانونية في كونها ضمانة لاحترام إرادة البرلمان في 

 فإن أهمية الرقابة تكمن في سعيها ،بما أن البرلمان يمثل إرادة الشعبو .النافذةتنفيذ القوانين 

   ١. في تسيير أموالها وتوجيهها الوجهة الصحيحة،إلى فرض احترام إرادة الأمة

   من الناحية المحاسبيةأهمية الرقابة: ثانياً

في  زيادة  أي أو،الحيلولة دون حدوث أي تهاون في تحصيل الإيراداتب و،تتمثل بالدقة

 .ذ مع المخطط لهذا التنفيذ ومن ثم التأكد من توافق المنفَّ؛ المحددة الماليةالمصروفات عن المبالغ

ن من معرفة مدى دقة نه يمكّأ كما ،من تسهيل أعمال الرقابة فيه  هذا الجانب مهماً لما يسهمويعد

ى أنشطة الرقابة يتوجب علف ، وفي حالة ظهور اختلافات بينهما.التنفيذ وتوافقه مع التخطيط

  ٢.تحديد الانحرافات وأسبابها وطبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها

   من الناحية الاقتصاديةأهمية الرقابة: ثالثاً

تتضح أهمية الرقابة من الناحية الاقتصادية من خلال كونها متابعة لنشاط السلطات 

 وما قد ، الإنفاق العاميةومدى إنتاج ، للإلمام بتكاليف التنفيذ:القائمة على تنفيذ الموازنة العامة

وحسن  السلطات المنفذة فضلاً عن التأكد من كفاية ،صاحب هذا التنفيذ من إسراف وتبذيري

  ٣.جاز العمليات القانونية في المواعيد المقررة ومدى إنئها،أدا

  لقانونية من الناحية القانونيةأهمية الرقابة ا: رابعاً 
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 ٨١

 في توقيع العقوبات على مرتكبي الأخطاء ،ناحية القانونية من ال،تتجلى أهمية الرقابة

 التي يجب ،عية تنفيذ العمليات فالرقابة تضمن شر؛والانحرافات في مسار تنفيذ الموازنة العامة

 في مجال تحصيل الإيرادات وصرف ، والتعليمات المعمول بهاالأنظمةتم وفقاً للقوانين وأن ت

  .النفقات

نرى أن الرقابة القانونية لها أهمية بالغة من الناحية الاجتماعية ف ،إلى ما تقدمبالإضافة و

  في يلعب دوراً بارزاً، من خلال الرقابة،ن وضع آليات فعالة للحفاظ على المال العام لأ؛أيضاً

 خلال من ، كانتشار ثقافة الفساد واستباحة المال العام، من الأمراض الاجتماعية الخطيرةلحدا

مثل مجموع أموال توعية المواطنين بأن مال الدولة ينشر ثقافة الحفاظ على المال العام و

القناعة التامة لدى المواطن بأن هذه الأموال سوف تصرف لمصلحة من خلال  و،الأفراد

   ١.المجتمع

لى مهمة  الذي تو، أهمية اجتماعية أيضا بالنسبة للفردذلك نرى أن الرقابة القانونية لهاوك

ن يحرص على أ  فيهيفترضف ،لأوللبالنسبة و : وظيفة رقابيةم تسنّ إلى ولمن يطمح،الرقابة

 ليكون أهلاً لوظيفة الرقابة على صرف النفقات وجمع ؛أمانته ونزاهته وأخلاقه الوظيفية

يحاول دائماً أن يكون نزيهاً ومخلصاً وكفؤاً لحصوله على الوظيفة ل ف، وبالنسبة للثاني.الإيرادات

 إذا ،يجابية جداًإإن نظرة المجتمع إلى القائم بالرقابة القانونية نظرة ف ، إضافة إلى ذلك.لرقابيةا

 همعند زيدمن ثَم فت و، لأنه يحافظ على المال العام الذي هو مال الناس؛أحسن هذا الأخير

   .مكانته
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  المطلب الثاني

  أنواع الرقابة القانونية

ختلف باختلاف الزاوية تهي  و،١ومنها الرقابة القانونيةتتعدد أنواع الرقابة بشكل عام، 

 وعلى . الهدف منهاعلى  دون أن يؤثر ذلك على طبيعة الرقابة، أو، إليهامن خلالهاالتي ينظر 

  : قابة القانونية على النحو التالينقوم بشرح أنواع الرفس ،ضوء ذلك

  الفرع الأول

  أنواع الرقابة القانونية من حيث الوقت

 فهي إما أن تكون رقابة مالية :الرقابةهذا التقسيم على أساس توقيت حدوث عملية يقوم 

 فيما يأتي إلى كل  وسنتطرق عليها،و لاحقةأ لها ما مرافقة، وإسابقة على التصرفات القانونية

  : منهانوع

  الرقابة القانونية السابقة: أولاً

إذا ما استعمل في ،ل الإداري هذا النوع من الرقابة أحد عناصر التوجيه في العميعد 

سم الرقابة الوقائية، لأنها تعمل على ا أطلق عليه ، لذلك؛ للوقاية من أخطاء التنفيذ،الإطار السليم

ويستهدف هذا النوع من الرقابة التحقق من مشروعية . ٢تلافي وقوع الأخطاء والانحرافات

 فلا يجوز لأي وحدة ،ابة قبل الصرف إذ تتم عمليات المراجعة والرق؛التصرف المالي قبل تنفيذه

 موافقة الجهة الرقابية على  على قبل الحصول ماليتنفيذية الارتباط بالالتزام بدفع أي مبلغ

من الطبيعي أن تتم الرقابة المسبقة على جانب و .القرارات المتعلقة بالتصرف في الأموال العامة
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 ٨٣

افقة المسبقة على الإيرادات وتوزيعها على  فإنها تتم بالمو،النفقات فقط، أما جانب الإيرادات

 وتتخذ الرقابة السابقة على .بنود المصروفات، فضلاً عن فحص المستندات والتأكد من صحتها

ن يضع المبالغ التي وافقت عليها السلطة أ فقد يصرح للبنك المركزي :الصرف أشكالاً متعددة

من الجهة  ،ة الحصول مقدماًبالصرف، وقد تتضمن ضرورمرين التشريعية تحت تصرف الآ

ت من صحتها من  والتثبة،سلامة كل عملية على حدل إقرار من الجهة المختصة  على،القانونية

 أو إن إجراءات الارتباط بالالتزام قد ، اعتماد لهذا النوع من النفقةإبراز :، مثل١جميع الوجوه

   ٢.نظم القانونية المعمول بهان مستندات الصرف مطابقة للأ و،الأنظمةتمت وفقاً للقوانين و

  الرقابة القانونية المرافقة: ثانيا

 التي تقوم بها الجهات المختصة في ،ختلف عمليات المتابعةمإن هذه الرقابة تجري في 

 المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات المدرجة في ، على جميع أعمال السلطة التنفيذية،الدولة

 من ة المنبثق المختصةُ البرلمانيةُاللجان) الآنية ( المرافقةَارس الرقابةَ ما يم وعادةً.موازنة الدولة

ويتميز هذا النوع من الرقابة . ٣ بالإضافة إلى الجهات التي تتولى الرقابة الداخلية،البرلمان

   ٤.هاويتابع  ويساير خطوات التنفيذ، الأعمال مع بدء حيث يبدأ؛بالاستمرار والشمول

  قانونية اللاحقةالرقابة ال: ثالثا

 والحساب ،مستندات التحصيل والصرفكذا  وها،وفحص وهي مراجعة الدفاتر الحسابية
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 ٨٤

 في الهيئات والمؤسسات العامة، بعد أن تكون كافة ، وكافة النشاطات الاقتصادية،الختامي

 التي  وذلك للوقوف على كافة المخالفات القانونية؛العمليات القانونية الخاضعة للرقابة قد انتهت

  ١.وقعت

فقد تقتصر على المراجعة الحسابية والمستندية لكافة العمليات : وتتخذ الرقابة اللاحقة عدة أشكال

 كما ، القانونيةتالقانونية لكشف التلاعب بالأموال العامة، وقد تمتد إلى مساءلة مرتكبي المخالفا

      ٢ال العامة قد تمضي إلى بحث مدى كفاءة الوحدات التنفيذية في استخدام الأمو

 بعد انتهاء كافة ، فالرقابة القانونية اللاحقة تكشف الأخطاء والمخالفات القانونية، إذن

 تابعة لوزارة  أو إدارةٌ، نفسها الحكوميةُ الوحداتُ وقد تتولى هذه الرقابةَ.التصرفات القانونية

ي جانب الإيرادات والنفقات  والرقابة اللاحقة تغط. مستقلة عن السلطة التنفيذيةالعدل، أو هيئةٌ

   ٣.العامة، بعكس الرقابة السابقة التي تقتصر على النفقات

  الفرع الثاني

   الرقابة القانونية نطاق

  : ، هيلى أربعة أنواعإ ، من حيث موضوعها،يمكن تقسيم الرقابة القانونية

  رقابة المشروعية: أولاً

 ه الآثار العامة للقانون بمفهومتتم بموجب هذا النوع من الرقابة مطابقة التصرف ذي

 التي تهتم بصفة العضو أو الهيئة التي تصدر ، الشكليةَ المشروعيةَ: وهذا يشمل،التام الواسع

 . التي تهتم بطبيعة التصرف ومضمونه، الموضوعيةَعنها التصرفات القانونية، والمشروعيةَ
                                                

 .٢٤٠أساليب المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص ) ١٩٩٢ (عادل أحمد، حشيش  1

 .٩٩دار المستقبل، عمان، الأردن، ص المالية العامة، )١٩٩٠ ( مصطفى حسين،سليمان  2

يرادات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،  التخطيط والرقابة على الإ)٢٠٠١ (، نعيمحزوري 3
  .١١٤ص 



 ٨٥

 أو موقف ما طابقة بين تصرفٍ إذا كانت تهدف إلى تحقيق المالرقابة نإ :ذلك يمكن القولكو

  ١.تكون مهتمة بنواحي المشروعية) أي الرقابة (  فإنها ، مسبقاًةبين قاعدة موضوعو

  الرقابة المحاسبية: ثانياً

بية ومستندات  بمراجعة الدفاتر المحاسى تعن، وهيالتقليديةبالرقابة يعرف هذا النوع 

الاعتمادات المخصصة لكل بند من رى تطابق المبالغ المصروفة مع ت و،الصرف والتحصيل

 من مجرد رقابة حسابية على الحسابات ، وقد تطور هذا النوع من الرقابة.بنود الموازنة

غرض التأكد من صحة ل وذلك ؛ إلى رقابة على جميع المعاملات القانونية وتفاصيلها،الختامية

من أن الصرف تم في حدود  و، ومن توفر المستندات المطلوبة واكتمالها،الإجراءات التي اتبعت

 بمراجعة صحة الأرقام الحسابية لما تم ى تعن، فهي وفيما يتعلق بالموارد.الاعتمادات المقررة

  .ا إلى الجهة المفترض توريدها إليهاالتأكد من توريدهب و،تحصيله

والهدف من هذه الرقابة هو بذل الجهد اللازم لاكتشاف الأخطاء الفنية والغش والتزوير 

ثر تطور علم القانون والمحاسبة، والأخذ بمبادئ تخطيط أ وعلى .٢الفات القانونيةوالمخ

   .٣ أصبحت الرقابة تقوم على الجمع بين الرقابة المحاسبية والرقابة المشروعية، فقدالموازنات

  الرقابة الاقتصادية: ثالثاً

ا دمرته الحرب هدف أصلاح مل ،رف هذا النوع من الرقابة بعد الحرب العالمية الثانيةع

مراجعة ب  هذا النوع من الرقابةتميهو .من خلال محاربة الكساد وتحقيق الازدهار الاقتصادي

                                                
رقابة عليها، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، العمليات تنفيذ الموازنة و) ١٩٨١(،  حبيب أبو صقر 1

 .١٤٣الأردن، ص 

 .٢٤٥لبنان، ص  أساليب المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، )١٩٩٢ (عادل أحمد،حشيش   2

الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في لبنان، رسالة دكتوراه، جامعة ) ١٩٧٧ (شمس الدين عبد الأمير،  3
 .٢٣٠القاهرة، ص 



 ٨٦

 للوقوف على ما تم ؛ والبرامج التي تقوم بتنفيذها، المشروعية:نشاط السلطات العامة من حيث

به من إسراف  وبيان مواطن الضعف في التنفيذ وما قد يصاح،نجازهاإتنفيذه من أعمال وتكلفة 

 وحسن سير العمل في ،وتبذير، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة السلطات المشرفة على التنفيذ

  .ة ومدى تحقيق النتائج المرجو،المواعيد المقررة

تحقيق ب الأولى ى حيث تعن،والرقابة الاقتصادية تتضمن رقابة الكفاءة ورقابة الفعالية معاً

الرقابة على ب ىل قدر ممكن من الجهود والتكاليف، والثانية تعنكبر قدر ممكن من النتائج بأقأ

ةمدى تحقيق النتائج المرجو.  

  الرقابة على البرامج :رابعاً

  وهي تلك الرقابة التي تنصب،الرقابة على البرامجأما النوع الرابع من أنواع الرقابة، فيتمثل ب 

 أي التزام باب الإيرادات ١. جهة عامةمدى تحقيق الخطط والبرامج والأهداف المحددة لكلعلى 

التي قام الناخبون هي ، و الحكوميةطرحها التشكيلةُتبما يتناسب مع البرامج الحكومية التي 

  .بالاختيار على أساسها

  الفرع الثالث

  أنواع الرقابة القانونية من حيث الجهة التي تمارس الرقابة

الاستناد إلى الجهة التي تقوم بها ومنبع يتم تحديد نوع الرقابة بف ،وفقاً لهذا التقسيم

بعض الكتاب  ف، وقد اختلف الكتاب في تصنيف الرقابة من حيث الجهة التي تمارسها.سلطاتها

 السلطات التشريعية  وهي، في تقسيم الرقابة بالاستناد إلى السلطات الرئيسية في الدولةونيعتمد

 وإما ، السلطة التنفيذية على أجهزتهاهاة تمارس والرقابة عندهم إما داخلي.القضائيةوالتنفيذية و

                                                
التخطيط والرقابة على الإيرادات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة ) ٢٠٠١(،  نعيم حزوري 1

 .٢٢٠الأولى، ص 



 ٨٧

 ثم تطور هذا الاتجاه مؤخراً . السلطة التشريعية بشكل مباشر أو غير مباشرهاخارجية تمارس

الرقابة التي تمارسها الجهة الإدارية لث من أنواع الرقابة الذاتية، وهو نحو إضافة نوع ثا

س داخل الجهة  تمار،أن الرقابة إما داخلية إلى الكتاب  منوذهب البعض الآخر. ١اوتسلسله

س على أعمال الجهة  خارجية تماروإما ،الإدارية ذاتها وضمن نطاق التسلسل الإداري

  ٢.الإدارية

 وهي الرقابة : أنواع من الرقابة في هذا المجال ثلاثةسنتطرق إلىف ،بناء على تقدمو

  : لآتيا ، على النحوالإدارية والرقابة الذاتية أو ، والرقابة الداخلية،الخارجية

  )الرقابة التشريعية( الرقابة الخارجية: أولاً

 حيث تقوم السلطة التشريعية ؛٣رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذيةوهي 

 للاطمئنان على صحة هذا التنفيذ ،بالرقابة القانونية من خلال رقابتها على تنفيذ الموازنة العامة

 فيلاحظ ، فالبرلمان يراقب مدى شرعية التنفيذ في جانبي الموازنة؛ الناحية القانونيةوسلامته من

نها حصلت في حدود التقديرات أ وهل ،الأنظمةق تحصيل الإيرادات مع القوانين ومدى انطبا

 وهل أنه تم في حدود ، يلاحظ كيفية الإنفاق فهوخرآمن جانب و .التي وافق عليها هذا الجانب

   .٤ المخصصةاتالاعتماد

                                                
  .٢٤٩ أساليب المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص )١٩٩٢( عادل أحمد،حشيش  1
رقابة عليها، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، العمليات تنفيذ الموازنة و) ١٩٨١(،  حبيب أبو صقر 2

  .١٤٦الأردن، ص 
للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة التدقيق والرقابة الداخلية، دار الثقافة ) ٢٠٠٤(كريمة علي كاظم، جور   3

 .٢١٤الأولى، ص 

الموازنة العامة للدولة، الهيئة المصرية الكتاب، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، ) ١٩٧٧(قطب إبراهيم، محمد   4
  .٣٤٥ الرقابة الإدارية، دار النهضة، القاهرة،  ص  )١٩٧٨( ، بكر القباني .د



 ٨٨

 وذلك لأنه صاحب ،فالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة كانت دوماً من اهتمامات البرلمان

 تم  قدن تنفيذ الموازنة العامةأالاختصاص في اعتماد الموازنة، فضلاً عن حقه في التأكد من 

 الحق هذا ، ومن ضمنها الدستور الأردني، وقد كفلت أغلب دساتير العالم.وفقاً لترخيصه

   .١ تنفيذ الموازنة العامة ومن ضمنها،مامه عن أعمالها كافة مع مسؤولية الحكومة أ،للبرلمان

 بعد صراع طويل بين ، من خلال الأسلوب والهدف والممارسة،وقد تطورت هذه الرقابة

قد توجهت معظم الدول إلى إنشاء أجهزة متخصصة تتولى و. السلطتين التشريعية والتنفيذية

 السائدة في الدول،  وتختلف مهام كل جهاز طبقاً للقوانين٢.نيابة عن السلطة التشريعيةالرقابة 

أو ، القانونية، أو محاكمة المسؤولينتباكتشاف الأخطاء والانحرافا ما جهازٍ ىعهد إلفقد ي 

  .٣ إلى الاثنين معاًترفع لى المجالس النيابية، أوإوضع تقارير ترفع إلى رئيس الدولة، أو 

 فقد تمارسها الهيئة التشريعية مباشرة :هذا النوع من الرقابة على مستويات عدةيتم 

 ةلءك عن طريق مساب الختامي للموازنة العامة، وذل أو بعد تقديم الحسا،الماليةخلال السنة 

 تترتب على ذلك مسؤولية ، وأحياناًهم؛بواستجوا )حتى رئيس الوزراء  ( المختصينءاالوزر

 تترتب على ، وأحياناً أخرى؛ب الثقة من الحكومة أو مطالبتها بالاستقالةسياسية تنتهي بسح

  ٤.المخالفات القانونية مسؤولية مدنية أو جنائية

                                                
التدقيق والرقابة الداخلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة ) ٢٠٠٤(كريمة علي كاظم، جور   1

 .٢١٦ص  الأولى،

 التخطيط والرقابة على الإيرادات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة )٢٠٠١ (، نعيم حزوري 2
  .٢٢٢الأولى، ص 

ء الأول، منشورات جامعة حلب، كلية العلوم  مبادئ المالية العامة، الجز)١٩٩٠ (محمد سعيد،فرهود   3
 .٢٧٠الاقتصادية، ص 

  .٢٥١ أساليب المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص )١٩٩٢ (عادل أحمد،حشيش   4
 



 ٨٩

ن مظاهر الرقابة القانونية للسلطة التشريعية تظهر من خلال إ :يمكننا القولف ،وباختصار

  : الأمور التالية

 ،طلب المعلومات والإيضاحات من الحكومةإن البرلمان في الدول الديمقراطية له صلاحية  .١

 ، للوقوف على صحة سير عمليات الإنفاق والتحصيل،أو من أي مؤسسة أخرى تابعة للدولة

 وله من أجل ذلك استضافة ؛مصداقية التصرفات القانونية التي تقوم بها الحكومةعلى و

 .همم في أداء مهام وسحب الثقة منهم في حال تقصيرههم،استجواب  أوولين الحكوميينؤالمس

 عندما تطلب هذه الأخيرة فتح اعتمادات ،إن البرلمان له حق طلب مبررات من الحكومة .٢

أدائها بتفاصيل تها ومطالب  وهذا ما يتيح للبرلمان مناقشة الحكومة؛إضافية وموازنات تكميلية

 .محاسبتها في حالة التقصيرمن ثَم  و، للوقوف على دقائقه،المالي

 ، ومن ثَم فهو ويصادق عليهساب الختامي للموازنة العامة ويدرسه أن يناقش الحنلبرلماإن ل .٣

هذا ما يفسح المجال و ، إن وجدتهاوتبذير الزلل وإسراف الحكومةويعرف مكامن الخلل 

 .أمام البرلمان لمراقبة الحكومة ومناقشتها ومحاسبتها

  دارية الرقابة الإ: ثانياً

طة التنفيذية على أجهزتها التنفيذية، أي على وحداتها هي الرقابة التي تباشرها السل

ضها الحكومة على ر أي الرقابة التي تف،)الرقابة الحكومية( وقد يطلق عليها اسم ،المختلفة

 وضمن ، لغرض التأكد من أن جميع الأعمال المناطة بها تسير وفقاً للمنهج الموضوع؛نفسها

 وأقرتها ، التي خططتها السلطة التنفيذية لنفسها،ةالأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادي

لة والرقابة التي تفرضها عليها السلطة التشريعية والرأي ء وذلك تفادياً للمسا؛السلطة التشريعية

  وفي بعض الدول؛ هي التي تمارس هذه الرقابة وزارة المالية، فإن معظم الدول وفي.العام



 ٩٠

 باعتبار أن ،لدولة ورئيس الوزراء أو مجلس الوزراء رئيس ايمارسهاهذه الرقابة ف الأخرى،

  ١.هؤلاء يمثلون السلطة التنفيذية

وتمارداخلية بإحدى الطريقتين الآتيتين الرقابة الس :  

في   (ة نيابة عن السلطة التنفيذيةيقوم بهذا النوع من الرقابة وزير المالي: ةالرقابة الرئاسي .١

 إذ يباشر رقابته على الوزراء والدوائر ؛)وزراءهذه الحالة يأخذ الوزير دور رئيس ال

، وذلك من خلال ما يعرف بإدارة الحسابات الحكومية ٢المشمولة بموازنة الجهاز الحكومي

بحسب التسمية التي تعتمدها (المركزية، وإدارة التفتيش المالي، وكذلك إدارة الموازنة العامة 

 ٣.)كل دولة

ع من الرقابة في الوصاية التي تمارسها السلطة التنفيذية يتجلى هذا النو: الرقابة الوصائية .٢

 ،وية وتملك استقلالاً مالياً وإدارياًن التي لها شخصية مع،على المؤسسات العامة في الدولة

 تفاصيل  بيان المختلفةُ وتتولى التشريعاتُ. الدولةةلها الحق في موازنففي الوقت نفسه و

 العام لممارستها يتضح من خلال مناقشة مشروع موازنة إجراء هذه الرقابة، إلا أن السياق

هذه المؤسسات والحسابات الختامية ثم المصادقة عليها، فضلاّ عن تطبيق إجراءات سابقة 

 فبعضها : وتختلف الدول في كيفية ممارسة الرقابة الوصائية.على بعض أعمال هذه الهيئات

 ،المكلف بالوصاية على المؤسسات العامة والوزير ةتعين مراقبين مندوبين عن وزير المالي

 التي تجري في  تلكها، وهيوفحص ويقوم هؤلاء المراقبون بملاحظة العمليات القانونية

                                                
 مبادئ المالية العامة، الجزء الأول، منشورات جامعة حلب، كلية العلوم )١٩٩٠ (محمد سعيد،فرهود  1

 .٢٨٠الاقتصادية، ص 

 .١٠٠ار المستقبل، عمان، الأردن، صالمالية العامة، د) ١٩٩٠(  ،مصطفى حسينسليمان   2

التخطيط والرقابة على الإيرادات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة ) ٢٠٠١(،  نعيم حزوري 3
  .٢٢٣الأولى، ص 

 



 ٩١

ويتمتعون ،هم أعضاء في الجهاز الإداري للمؤسسةإطار المؤسسة العامة، كما يمكن عد 

 .بسلطات رقابية 

  الرقابة الذاتية: ثالثاً

 ، هذه الرقابة داخل الجهة المنفذة ذاتهاس إذ تمار؛ائية أيضاًالتلقبتسمى هذه الرقابة 

 ، وذلك لغرض التأكد من العمل ليسير وفقاً لما تم التخطيط له؛باعتبارها المسؤولة عن التنفيذ

 ويساعد . وذلك باعتبار أنها الجهة المسؤولة عن عملها،لكشف عن أسباب الفشل أو النجاحلو

عند العاملين داخل الجهة الإدارية على ،ى خلق الشعور بالمسؤولية من الرقابة علهذا النوع 

     ١.مختلف مستوياتها

داري على الإ التي يقوم بها الرئيس ،ةويتحقق هذا النوع من الرقابة عن طريق الرقابة التسلسلي

عات ا فالوزير باعتباره الرئيس الإداري الأعلى في وزارته يمارس الرقابة على القط:مرؤوسيه

 للتأكد من سلامة التصرفات القانونية ومشروعيتها وحسن تنفيذ ،أو الوحدات التابعة لوزارته

 طبقاً للقوانين والتعليمات القانونية أو من خلال رقابة ، من الموازنة العامةعاقط مخصصات كل

 . التي تقوم بها هيئات التفتيش والأقسام في الوزاراتالدائرة القانونية

   القضائيةالرقابة: اًرابع

 يكتسب الطابع ،هي نوع من أنواع الرقابة القانونية التي يقوم بها جهاز متخصص

 سواء من حيث الإجراءات أم الحكم أم ،القضائي في كل ما يتضمنه هذا الطابع من صفات

  .الحسم، كما هو الحال في المحاكم العادية

                                                
 الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة  التدقيق والرقابة الداخلية، دار)٢٠٠٤ (،كريمة علي كاظمجور   1

 .٢٢٠ص  الأولى،
 



 ٩٢

 حيث إن ؛ على مفهوم الرقابة هذا النوع من الرقابة من أهم نتائج التطور الذي طرأيعدو

، لأسباب تتعلق بعدم إلمام أعضائها بالأصول العلمية للرقابة أولت هذه المهمة السلطة التشريعية

 إلى أجهزة  أولتها-لخبرة والوقت الكافيين للقيام بعملية الرقابةا  إلىالقانونية، ولافتقارهم

 على الشكل الذي تراه ،لقضائي إلى أن اكتسبت الطابع ا، وهذه الأجهزة تطورت؛متخصصة

  ١.يطاليا وبلجيكا ولبنان وغيرهاإ كفرنسا و،عليه اليوم في كثير من دول العالم

 التي تمارسها المحاكم أعمال الإدارة نوتختلف جهة الرقابة القانونية القضائية ع

، لإدارة الإدارية وحماية الأفراد من تعسف ات التي تستهدف رقابة مشروعية القرارا،الإدارية

  .التعويضوالتي تأخذ شكل رقابتي الإلغاء الرقابة القانونية  وهي

، ٢هي الرقابة التي تتولاها أجهزة إدارية ذات طابع قضائيفأما الرقابة القانونية القضائية 

كون اختصاص أجهزة الرقابة القانونية هو الحكم ي وعادة ما .وهي غالباً ما تكون تابعة للبرلمان

 والحكم بالغرامة على المخالفين في التصرفات القانونية الخاصة بالأموال ، العامةعلى الحسابات

  ٣. محكمة الحسابات: ولذلك يطلق عليها اسم،العامة

 ،من أفضل أنواع الرقابة على استيفاء الإيراداتد  أن الرقابة القانونية القضائية تعونرى

  وذلك لأن ممارسة؛نه رقابة لاحقة فقطهذا النوع من الرقابة لكوما يؤخذ على على الرغم م

 الآمال لوصول إلىل و،ركيزة أساسية لنجاح عملية الرقابةد تعلرقابة القانونية ل قضاة مختصين

                                                
مبادئ المالية العامة، الجزء الأول، منشورات جامعة حلب، كلية العلوم ) ١٩٩٠(محمد سعيد، فرهود  1

 .٢٨٩الاقتصادية، ص 

، الإسكندرية، مصر،  المالية العامة والسياسة المالية، منشأة المعارف )دون تاريخ نشر  (عبد المنعم،فوزي   2
 .١٩٠ص

التخطيط والرقابة على الإيرادات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة ) ٢٠٠١(،  نعيمحزوري  3
 .٢٢٥الأولى، ص 



 ٩٣

ل عليهم القضاة يتمتعون بالحصانة التامة بشكل يسهف ؛١المرجوة المتمثلة بمكافحة الفساد المالي

 هذا من .لمؤثرات الخارجية والضغوطات الجانبية دون التأثر با،أداء مهماتهم بحيادية وإنصاف

 في اختصار دساعِلَيلرقابة القانونية ل أجهزة قضائية مختصة إن ممارسةفجهة، ومن جهة أخرى 

همين ت بإحالة الم، دون استنزاف الوقتممارسةال هذه  حيث تحول؛الوقت واقتصاد التكاليف

ما لو كانت الأجهزة م ، وهذا أسرع ومحاسبتهمبالفساد المالي إلى السلطة القضائية لمحاكمتهم

أن السرعة والدقة والتجريد من أهم سمات نجاح العمل ب قضائية، علماً تالمختصة بالرقابة ليس

عدم قدرة أي سلطة على ب و،إن القضاء يتمتع بالاستقلالف ،بالإضافة إلى ما تقدمو. الرقابي

 ومن ضمنها الدستور ،دساتير العالم في معظم  له وهذا الحق مكفول،التدخل في شؤونه

   ٢. أداءأحسن وهذه الصفة يمكن أن تجعل العمل الرقابي أكثر فاعلية و،الأردني

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٣٣١مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية المصرية، الإسكندرية، مصر، ص ) ١٩٨٤(، عبد المجيدالقاضي  1

 .٢٣٣ الرقابة الإدارية، دار النهضة، القاهرة، ص)١٩٧٨ (بكر،.دالقباني  2



 ٩٤

  الرابعالفصل 

 على للحصول العامة السلطة إجراءات على والقانونية الدستورية الضوابط طبيعة

   الأردني القانوني النظام في الإيرادات

 في تنظيمها لعملية    ، إلقاء الضوء على التجربة الأردنية      إلى الفصلهدف الباحث في هذا     ي

 مـروراً بالـضوابط القانونيـة       ، بالدستور الأردني   وذلك بدءاً  ،لإيرادات بمختلف أنواعها  جباية ا 

 مجموعـة مـشاريع    إلـى  في خلال الفصلتطرقوسي ،المتصلة بالرقابة التي تمارس وبأنواعها 

 : من خـلال  ، وذلك  تطوير النظام المالي الأردني    إلى ها من عالمشر  التي يهدف  ة،الأردني القوانين

 وتقلـيص الحلقـات الإداريـة والماليـة         ، ودمج مجموعة من القوانين    ،تسهيل إجراءات الجباية  

 في فهم الفروض الـضريبية  ، وكذلك من خلال تسهيل المهمة على المكلفين       ،المتعلقة بالموضوع 

 ،ذلك يؤدي بالضرورة إلى تقديم معادلـة واضـحة وبـسيطة         كل   ؛وأوعيتها ومواعيد استحقاقها  

 ؛ والماليـة  الإداريـة  من خـلال أدواتهـا       ،السلطة العامة و المكلف يشترك في احتسابها كل من    

 ، اختزال الوقت والجهد   في وتساعد الطرفين    ،للوصول إلى نتائج عملية تتسم بالوضوح والشفافية      

  . الإجراءاتالمبذول عادة في مثل هذه 

 التي تمارسها الـسلطات المختلفـة   ،سيحاول الباحث التطرق إلى عمليات الرقابة   ف ،ككذل

 لتوجيه طرفي المعادلـة  ، البرلمان والحكومة والجهات المالية المختلفة الأخرى : مثل ،في الأردن 

 بشكل يضمن عـدم تعـسف   ،الانسجام معهإلى  و،لحفاظ على روح النص القانوني   ا  إلى الجبائية

للمكلـف   يضمن و ، باعتبارها هي الجهة المستفيدة وهي الطرف الأقوى       ،ة من جهة  السلطة العام 

 باعتبـاره  ، وتمنع المساس بها في حال إحساسه بالغبن      ، المالية ه جهة حيادية تضمن له حقوق     قيام

 أو حـدث خـلاف      ، الـنص  فهم المكلف لىع  وكذلك تكون جاهزة إن أشكل     ؛الطرف الأضعف 



 ٩٥

 ويتمتـع   ، فـي الـنص القـانوني      اً خبيـر  ، أي الطرف الرقابي   ،تفسيري بين الطرفين باعتباره   

  .  غير خاضع لأي من الطرفينبوصفه ،بالاستقلالية الكافية لإصدار التفسير الصحيح

  المبحث الأول

  الأردن المالية في الرقابة الإطار القانوني لأجهزة

 رسـم  أو فرض ضريبة جواز عدم إلى بوضوح الهاشمية الأردنية المملكة دستور أشار

وفـق  والتصاعدي  مبدأ التكليف وفق الضرائب تفرض أن الحكومة على اشترط بقانون، كما إلا

مقـدرة   تتجاوز ، وألاالاجتماعية العدالة والمساواة تحقيق مع ،ليها الدستورعالمبادئ التي استقر 

لدسـتور   مـن ا ١١١ لما ورد فـي المـادة   خلافاً ،المال إلى الدولة وحاجة الأداء على المكلفين

 ضـريبة  لإلغاء :يقدم اقتراح أي قبول جواز عدم الدستور الأردني أيضا أوضح كما .الأردني

 مجلـس  مناقشة أثناء نقص أو بزيادة المقررة الضرائب تعديل أو ضريبة جديدة أو فرض قائمة

  .١ من الدستور الأردني١١٢ لحكم المادة خلافاً  الميزانية،الأمة لقانون

ن محكمة التمييز الأردنية قـد      أنجد  ف القانونية الواردة في الفقرة السابقة،       وتطبيقاً للمبادئ 

لا تدخل في بابهمـا  أو ، بقانونإلا رسم  أو ضريبة   لى عدم جواز فرض   إ في ذات السياق     أشارت

 مقابل ما تقوم به دوائر الحكومـة مـن الخـدمات            ،ةماع التي تتقاضاها الخزانة ال    الأجورنواع  أ

 ،تأخـذ  أنعلى الحكومة  تجبأو ، فقد  وفي ذات الوقت   ؛ الدولة بأملاك انتفاعهم    مقابل أو ،للأفراد

لا أ و، التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالـة الاجتماعيـة         بمبدأ ب، فرض الضرائ  عند

  . المالإلى وحاجة الدولة الأداءتتجاوز مقدرة المكلفين على 

                                                
، والنافذ ٨/١/١٩٥٢ من الجريدة الرسمية بتاريخ ٣، المنشور على الصفحة رقم ١٩٥٢الدستور الأردني لعام  1

  .المفعول حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية



 ٩٦

 في متن قرارها التمييزي الذي      ،ترقد قر فنجد محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية       

  اسـتقر اجتهـاد    : "نـه أ على   ،٩..١٩/٥/٢تاريخ  ب) هيئة خماسية ) (٩..١٣١٢/٢(يحمل الرقم   

مـن الدسـتور   ) ١١١( وفق حكم المادة رقم ، رسم إلا بقانونمحكمة التمييز على أنه لا يستوفى 

 باسـتيفاء الرسـوم   ،لمدعى عليها الذي استندت إليه الجهة ا   ، وأن قرار مجلس الوزراء    ؛الأردني

نـات  ا كما هو مبـين علـى البي       ،موضوع الدعوى على الأجهزة موضوع النزاع العائد للمدعية       

تمييـز  ( فيكون ما توصلت إليه المحكمة موافقاً للقـانون  ، لا يرقى إلى مرتبة التشريع    ،الجمركية

  ".)٧..٢١٨/٢(و ) ٦..٢,٤٤/٢(و ) ٤..٨٥١/٢(حقوق رقم 

 الحقوقي الـذي يحمـل   يقد نحت ذات المنحى في متن قرارها التمييز  حكمة  مال كما نجد 

يـستفاد مـن   : "قرر الآتـي الذي هو؛ و٩..٢٢/٤/٢تاريخ ب ،)هيئة خماسية ) (٩..٩٦٦/٢(الرقم  

لا تفرض ضريبة أو رسـم إلا  (:  نصت على ما يليامن الدستور الأردني أنه) ١١١(المادة رقم  

ين النص القانوني الذي يجيز استيفاء رسم اقتنـاء لكـل جهـاز      ن المميز لم يب   إ وحيث   ،)بقانون

 الذي استندت إليه دائرة     ،)١١٣٦(وأن قرار مجلس الوزراء رقم      ،  بمقدار خمسة دنانير   )سيفررِ(

 فيكون الاستيفاء قد تـم بـشكل مخـالف          ؛ مرتبة التشريع   إلى  لا يرقى  ،الجمارك بهذا الاستيفاء  

  .١" وأحكام القانوناًلذي قضى برد تلك الرسوم متفق ويكون القرار المميز وا،للقانون

 ١١٥الأردني نص في متن المادة  نجد أن الدستورف ،الإيرادات مركزية تحقيق هدفلو 

 إلـى  يـؤدى  أن يجـب  الدولة واردات وغيرها من الضرائب من ما يقبض أن جميع على منه

 ولا ذلـك،  خـلاف  علـى  انونينص الق لم ما موازنة الدولة، ضمن يدخل نأو   العامةالخزانة

                                                
  .٢٠١٠ية،  منشورات مركز عدالة لخدمات القانون، عمان، المملكة الأردنية الهاشم1



 ٩٧

  . ١بقانون إلا نوعه كان غرض مهما لأي ينفق ولا العامة أموال الخزانة من جزء أي يخصص

  من الدستور الأردني إلى١١٨المادة  أشارت فقد ، بذلك الدستورية تكتف النصوص ولم

  ومـن .ونالقان في المبينة الأحوال غير في والرسوم تأدية الضرائب من حدأ إعفاء جواز عدم

 يضمن العدالة بما ،ونفقاتها لإيرادات الدولة واضحاً إطاراً تعضو الدستورية ن النصوصإف هنا

 ـ   ومنعت  .  وتحقيق التوازن فيما بينها    والشفافية طبيعيـين أو   ال مـن الأفـراد      اًفي ذات الوقت أي

بطلـب لتفـسير    تقدم  لي أو   ، ليصل إلى محكمة التمييز الأردنية     ،معنويين من الطعن بهذا النص    ال

  .٢غموض يكتنف النص إلى ديوان تفسير القوانين

رقم  الموازنة العامة أكد قانون فقد، فيها بالتوسع السماح وعدم الإعفاءات ضبط ولغايات

 العامة الموازنة ممولة من مشاريع أي إعفاء جواز عدم  على،على سبيل المثال،  ٨٣..٢ لعام ١

 القـوانين  أحكـام   عليهـا فـي  صنُ أو، المنح من ممولة كانت إذا إلا، والرسوم من الضرائب

 الحقيقيـة  الكلفـة  وبيـان  ،للدولـة  الإيرادات العامة حصيلة على الحفاظ: وهذا يعني ،الأخرى

 تخـصيص   من ذات القانون على٥كما نصت المادة . العام المال باستخدام للمشاريع التي تنفذ

 قانون في محددة مشاريع تمويل جلأ من، عليها عاقد المت،الإنمائية المالية القروض والمساعدات

 اقتـصادية  لنـشاطات  خصصت أموالها التي، ةالفني المنح ذلك اتفاقيات من الموازنة، واستثنى

  .الاتفاقيات نصوص يتم إنفاقها حسب، ةمحدد

                                                
، والنافذ ٨/١/١٩٥٢ من الجريدة الرسمية بتاريخ ٣، المنشور على الصفحة رقم ١٩٥٢الدستور الأردني لعام  1

  .المفعول حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية
، والنافذ ٨/١/١٩٥٢ من الجريدة الرسمية بتاريخ ٣، المنشور على الصفحة رقم ١٩٥٢الدستور الأردني لعام  2

  .ول حالياً في المملكة الأردنية الهاشميةالمفع
 من ٣١٢، المنشور على الصفحة رقم ٢٠٠٨ لعام ١ قانون الموازنة العامة للملكة الأردنية الهاشمية رقم  3

  .٦/٢/٢٠٠٨، بتاريخ ٤٨٨٣الجريدة الرسمية رقم 



 ٩٨

 جهـة  أو أي شركة أو مؤسسة أو دائرة أي قيام وجوب على مؤكدا المالي النظام وجاء

 وعـدم  بها وعدم الاحتفاظ ،ةالعام الخزينة لحساب  بتوريدها الإيرادات بتحصيل ة مكلف،أخرى

 النقديـة  والتبرعـات  الهبـات والمـساعدات   أما. الأغراض من غرض لأي جواز استخدامها

 تـشريع  في نص أي يرد لم ما العام حساب الإيراد في قيدها المالي النظام وجبأ  فقد ،والعينية

   .يخالف ذلك إنفاق أو

  المطلب الأول

  للنظام الضريبي الأردنيوالقانونية الملامح الدستورية 

 التـي التزمـت   الـسنوات  خلال التطورات من العديد الأردن في الضريبي النظام شهد

 تشكل ضريبة المبيعات أصبحتمن ثَم فقد و التصحيح الاقتصادي، برنامج بتطبيق فيها المملكة

 لبعض النسبية الأهمية حين تراجعت في، المملكة في بيةالضري التحصيلات من الأساسي الجزء

ذكرهـا،   مـن  بـد  لا التـي  الهادفة ومن الخطوات. الجمركية الرسوم مثل، الأخرى الضرائب

 ،واحـدة  دائـرة  فـي  المبيعات على العامة ودائرة الضريبة الدخل ضريبة دائرة دمج موضوع

 التهـرب  تقلـيص  في كبير حد إلى أسهم الإجراء وهذا الدخل والمبيعات، ضريبة دائرة لتصبح

  .١والتحصيل الجباية تحسين وسائلفي و الضريبي

  لتواكـب ،التشريعات بعض تحديث إلى حالياً الحكومة فتسعى ،التشريعي المجال في أما

 المفاهيم إدخال يهدف إلى الموازنة لتنظيم جديد هناك مشروع قانون المستجدة؛ فمثلاً التطورات

 ،المستقلة المؤسسات القانون أيضاً موازنات يشمل  أنعلى الموازنة، إعداد صلب في المعاصرة

بمفهـوم الموازنـة    أيضاً مرتبطة فترة التعديل أن كما .الحكومية والدوائر الوزارات إلى إضافة

                                                
على " نترنتالإ"ومات الدولية بالرجوع إلى موقع وزارة المالية في المملكة الأردنية الهاشمية على شبكة المعل 1

 .١٧/١/٢٠١٠: ، تاريخ الولوج)jo.gov.mif.www(الرابط 



 ٩٩

هـو  و ،المـدى  متوسـط  المالي الإطار مثل ،إعداد الموازنة في فنية مفاهيمبو ،بالنتائج الموجهة

 توقعات إلى المستندو ، المتوسط المدى خلال المالية الحكومة  وسياساتها مالية خطة يمثل الذي

  .والفرضيات الاقتصادية المؤشرات من عدد المبنية على ،الوطني الاقتصاد

 قانون في المختلفة الضرائب والرسوم من عدد دمج يتضمن قانون مشروع هناكوكان 

 على عدم تعدد القوانين التي تـنظم ذات  تنصالتي   ،القاعدة الدستورية  تماشياً مع    ،واحد ضريبي

 في متن القـانون رقـم     اقرارهإ، حيث تم    ١ بذات التكرار والتعدد   ،لة أو الحكم القانوني ذاته    أالمس

  : لغيت بموجبه القوانين التاليةأالذي هو ، و٩..٢ لعام ٢٨

 .١٩٥٣ لعام ٨٩رقم  الاجتماعية الخدمات ضريبة قانون .١

 .١٩٥٨ لعام ٢٦رقم  الأراضي يلتسج رسوم قانون  .٢

 . ١٩٦٣ لعام ٤١رقم  المواشي ضريبة قانون .٣

 . ١٩٦٩ لعام ٢٨رقم  الإضافية الضريبة قانون .٤

 .١٩٧٤ لعام ٢١رقم  العقار بيع ضريبة قانون .٥

 . ١٩٨٥ لعام ٤رقم  الأردنية للجامعات الإضافية الرسوم قانون .٦

 .١٩٨٥ لعام ٥٧رقم  الدخل ضريبة قانون  .٧

 . ١٩٩٤ لعام ٦رقم  المبيعات على العامة ريبةالض قانون  .٨

 .١..٢ لعام .٢رقم  الواردات طوابع رسوم قانون .٩

 مع فيه يتعارض الذي المدى إلى ،آخر تشريع أي في ورد نص كما سنواجه إلغاء أي .١٠

 وغاياته هذا القانون أحكام

                                                
، تاريخ /)http://www.mof.gov.jo(الموقع الرسمي لدائرة ضريبة الدخل الاردنية، على الرابط الالطتروني  1

  .١٣/١/٢٠١٠: الولوج
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 مـن  العديـد  قـد اختـزل   ٩..٢٥/١٢/٢الجديد الصادر بتـاريخ   القانون نإف ،وهكذا

 مـنح  وهذا يعنـي  ؛واحد قانون في والرسوم الضرائب بموجبها تحصيل يتم التي ،التشريعات

 عـن  والتخفيـف  الإجراءات وتبسيط والوضوح الشفافية من مزيدا في الأردن الضريبي النظام

 حول هذا الاقتصادية الفعاليات مختلف آراءإلى  الاستماع تم وقد. كاهل المواطنين والمستثمرين

 أو أي ملاحظـات  تستقبل التي ،المالية لوزارة لكترونيالموقع الإ على منشور نهأ كما ،القانون

  .بشأنه مقترحات

 ،المواد والفصول حسب يتم وتسجيلها والنفقات الإيرادات تصنيف أن من التأكد ولغايات

 بتدقيق   تقوموزارة المالية في العامة الحسابات  مديرية، فإنالعامة الموازنة قانون في المعتمدة

 المحاسبية وإعداد التسويات التصنيف أخطاء بتصويب  م أيضاًوتقو ،شهريا والنفقات الإيرادات

 الذي التقريرهوو ،للدولة الحساب الختامي ضمن المدققة والحسابات الأرقام تدخل حيث ؛اللازمة

  .١سنويا يصدر

  

  المطلب الثاني

 العامة بالمالية المتعلقة والمعلومات البيانات تصنيف

 المعلومات مجال في نوعية نقلة ،دعالص كافة على ،الأخيرة السنوات خلال الأردن شهد

علـى   ،هناكالمختلفة؛ ف والتحديث مشاريع التطوير خلال من العامة، وذلك حول المالية المتوفرة

لـدليل محـدد    وفقًا ،بالإيرادات والنفقات المتعلقة البيانات بإدراج التزام ،الموازنة العامة مستوى

 معنى، التي تؤدي إلى )GFS(خارطة  تطبيق تم، فقد ٩..٢موازنة عام  من وابتداء. مخصوص

                                                
 من خلال برنامج عدالة، عمان، ،مات القانونمركز عدالة لخدى بالرجوع إلى تعليقات حواشي متون القوانين لد 1

  .٢٠١٠الأردن، 



 ١٠١

وهذه  .الحكومية الوحدات موازنة لتصنيف الجديدة الحكومية على الحسابات المالية الإحصاءات

 ـ تصنيف  تطبيق٨..٢عام  خلال تم حيث ،الموازنة من تصنيف الثانية المرحلة هي  ،ةالموازن

 على المالي النظام أكد  وقد.والدوائر الحكومية الوزارات على ،الجديدة الحسابات وفقاً لخارطة

 في قـانون  ،بها المتعلقين والمادة الفصل في حساب ،مالية سنة لأي والنفقات لإيراداتاتسجيل 

  .١الجارية المالية للسنة الموازنة العامة

 نشر يتم أيضاًف الأهم، المالية الوثيقةد يع الذي هوو العامة، الموازنة قانون إلى إضافةو

 التـي  تلـك  هذه النـشرات  همأو الدورية، النشرات من عدد في العامة بالمالية البيانات المتعلقة

 مـع  تـصنيفاتها  التي تتماشى   وهي،العامة الحكومة مالية نشرة مثل ،المالية عن وزارة تصدر

 مـن  بالعديـد  تفـي  أنها العامة، كما المالية إحصاءات إعداد دليل  ومع،العامة الموازنة قانون

 Special Data Dissemination (GFS)  الخاصـة  نـشر البيانـات   معايير نظام متطلبات

Standards وقد هذا. إليه لانضماما  إلىالأردن يسعى  الذي،الدولي النقد  الصادر عن صندوق 

 التـي  ،الجديدة الحسابات لخارطة وفقًا اناتالبي بنشر، ٨..٢منذ مطلع عام  ،المالية وزارة بدأت

  .٨٢..٢عام  في موازنة اعتمادها تم

 الحكومـة المركزيـة؛ أي   ماليـة  إحـصاءات  على العامة الحكومة مالية نشرة تحتوي

 ماليـة  إحصاءاتعلى للدولة، و العامة الموازنة ضمن   حساباتهاتدخل التي الوزارات والدوائر

 لمؤسـسة  المالية البيانات إضافة إلى البلديات، مالية وإحصاءات ،الحكومية المستقلة المؤسسات

  .العامة الحكومة مالية إحصاءات معاً تشكل هذه كلهاالاجتماعي، و الضمان

                                                
الموقع الرسمي لدائرة الموازنة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية على الرابط  1

)ar/jo.gov.gbd.www://http(/١٥/١/٢٠١٠: ، تاريخ الولوج. 
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  المطلب الثالث

 الضوابط الدستورية للموازنة العامة للدولة 

 ،وب إعـدادها أسـل  نإف ،لذلك  .ةلالدو في الأهم المالية الوثيقة هي العامة الموازنةد تع

 لعمـل  أساسية أرضية تشكل ، هذه كلهامن معلومات تحتويه وما ،لإقرارها التشريعي والإطار

 الموازنـة  أن تـصدر  وجب الدستورأ ، فقدالهاشمية الأردنية المملكة حالة وفي .المالية الرقابة

 ـ المكلفة الجهة أن ذات العلاقة القوانين حددت كما .الأمة مجلس هيقر بقانون  الموازنـة  دادبإع

 لعـام  ٣٩رقـم   العامـة  الموازنة تنظيم قانون وقد أوضح  ."العامة الموازنة دائرة"هي  العامة
  :يلي كماهي و ،الأعمال به من تقوم الدائرة وما هذه  صلاحيات١١٩٦٢

  . الهاشمية الأردنية للمملكة السنوية العامة الموازنة إعداد -

مجلـس   يرسـمها  التـي  العامـة  لسياسةا لتنفيذ ،اللازمة المخصصات رصد اقتراح -

 . الوزراء

أو  بـالتخفيض  :الحكومة دوائر كافة بها تتقدم التي ،المالية المخصصات طلبات تنقيح -

 . أو المراجعة المقابلة الجمع أو أو الزيادة

التأكـد   بغية ،مخصصات لها تطلب التي ،والمشاريع والأعمال البرامج كافة تمحيص -

 . ها ببعضوعلاقتها بعض جدواها من

 . والتمويل البرامج في الضروري غير الازدواج حذف من التأكد -

والقـرارات   ،والماليـة  الاقتـصادية  للسياسة التخصيصات طلبات مطابقة من التثبت -

 . الوزراء يتخذها مجلس التي الأخرى

                                                
ق  وف، حل محله التعديل الأخيرقد  حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية، وىيشير الباحث إلى أن هذا القانون ملغ 1

  .٢٠٠٩ لعام ٢٨منطوق القانون رقم 
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 والأعمال البرامج بكافة يتعلق فيما ،الحكومة دوائر كافة من ،اللازمة المعلومات طلب -

 . مشاريع وتمويلهاوال

 . الحكومة دوائر من دائرة لأية المالية والقيود والمخابرات الوثائق كافة على الاطلاع -

 يلـزم  مـا  وإعـداد  ،الحكومة دوائر لكافة ،والبرامج الإدارية الأعمال وتحليل تدقيق -

 . ديوان الموظفين مع  بالتعاون،وتحسينها لتطويرها

 من هذه لكل يحدد أن على ،الموازنة لإقرار يةالضرور بالعمليات مفصل بيان إعداد -

 العامة قبـل  الموازنة على النهائية الموافقة تنجز  بحيث،فيه تتم وقت معين العمليات

 .١كل سنة من نيسان شهر من الأول اليوم

 :يلي ما العامة الموازنة قانون مشروع يتضمن أن ضرورة إلى القانون أشار كما

 ووصفاً موجزاً ،المقبلة الموازنة لسنة والنفقات لإيراداتا تقديرات على يحتوي كشفًا •

 . الموازنة خطة في لإثباته ،المختلفة المقترحة برامج الحكومة يشرح

 التـي  ،المنتهيـة  الماليـة  للسنة الفعلية والنفقات الإيرادات بإيجاز يوضح عاماً جدولاً •

 . ماليةال للسنة والنفقات وتقديرات الإيرادات ،السنة الحالية تسبق

  بمقتضى،الإيراد مصدر حسب ،المقبلة المالية للسنة المقدرة الإيرادات يتضمن جدولاً •

 . الموازنة تقديم وقت بها القوانين المعمول

 . العامة للخزانة المالي الوضع :بإيجاز يوضح جدولاً •

أو  داخليـة  ،الأجـل  طويلة أو قصيرة ديون من عليها وما للحكومة ما :يوضح جدولاً •

 . لتسديدها المقترحة  والخطط،جيةخار

                                                
، والمنشور على الصفحة رقم ١٩٦٢ لعام ٣٩ العامة رقم الموازنة بالرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون تنظيم 1

  .١٦/١٠/١٩٦٢ تاريخ ١٦٤٥ من عدد الجريدة الرسمية ١٢١٤
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 ،المنتظـرة  والنتـائج  البـرامج  هـذه  وأهـداف  ،الحكومـة  لبـرامج  موجزاً وصفاً •

 .١لدوائر الحكومة رصدت التي والمخصصات

 استدعى الأمر الذي بالنتائج، الموجهة الموازنة مفهوم تطبيق في ٨..٢عام  الأردن بدأ

 التـي  والبرامج  لها،والأهداف الإستراتيجية ،تهاورسال حكومية وزارة ودائرة كل رؤية تضمينه

 وهـذه  لقياس الأهـداف والأداء،  الموازنة مؤشرات تضمين أيضاً تم كما .الأهداف هذه تحقق

 الرقابة في دورها إلى إضافة ها،وتخصيص الموارد من كفاءة التأكد عمليات في مهِستُ المؤشرات

 الفاعـل  ودورها الخطوة هذه من أهمية الرغملى عو.  بعد تحصيل الأموال العامة،على الإنفاق

 ةهالموج الموازنة أن تحقيق مفهوم إلا ،كفاءتها وفاعليتها ورفع ،المالية الرقابة مهام تسهيل في

 ملائمـة  وسـيلة ده ع   من ثَمليمكن ،والتحديث من التطوير مزيد  إلىبحاجة زال يلا بالنتائج 

  .٢الحكومية لدوائروا مختلف الوزارات أداء للرقابة على

حسبانها  التي يمكن المواد من  عددا٨..٢ لعام ١رقم  العامة الموازنة قانون تضمن وقد

 المخصـصات  جواز اسـتخدام  عدم :على التأكيد تم حيث ؛الرقابة المالية لعمل داعمة عوامل

 لمالية،ا الحوالات في الواردة تجاوز المخصصات وعدم لها، المحددة لغير الأغراض المرصودة

 إذا أما القانون، مخصصات في لها ليس سلفة أي أو صرف نفقة أي عقد جواز عدم إلى إضافة

 ملحـق  قانون إصدارقبل الصرف  يتم أن فيجب ،إضافية نفقات صرف أي الضرورة استدعت

                                                
، والمنشور على الصفحة رقم ١٩٦٢لعام  ٣٩ العامة رقم الموازنة بالرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون تنظيم 1

 لعام ٥٨، وفي ذات الصدد القانون الجديد رقم ١٦/١٠/١٩٦٢تاريخ ب ١٦٤٥ من عدد الجريدة الرسمية ١٢١٤
  .١/١٢/٢٠٠٨ هتاريخ نشرو، ٤٩٤٣ من عدد الجريدة الرسمية رقم ٦٢٨٩، المنشور على الصفحة رقم ٢٠٠٨

: ، تاريخ الولوج)ar/jo.gov.gbd.www( على الرابط الأردنية الموقع الرسمي لدائرة الموازنة العامة 2
١٧/١/٢٠١٠. 
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  .١الموازنة لقانون

  وطـرح ،الموظفين تعيين عمليات تضبط التي والأطر الإجراءات :القانون أوضح كما

 إلى فصل النقل من حظر نهأ إلا آخر،   إلىبرنامج المخصصات من نقل وإمكانيات لعطاءات،ا

 أو عامـة  ماليـة  بناء على أوامـر  يتم فهو المخصصات من الإنفاق أما .بقانون إلا آخر فصل

  .٢الموازنة عام دائرة مدير من مصدقة شهرية مالية حوالات بموجب ،خاصة

التي  وهي، للدولة الاقتصادية الوثائق أهم من ، إلى هذالإشارةا ، كما أسلفناالموازنةد تع

 ؛المـواطنين  شـرائح  مختلف على كبير ثرأذات   أيضاًوهي ،وأولوياتها العامة سياساتها تترجم

 في سهمكي تالمدني ل المجتمع منظمات أمام المجال فتح بضرورة جديا التفكير من بد لاف ،لذلك

 لمطالـب  فـي الاسـتجابة   الحقيقي مهااسهإ ومدى ،للموازنة لكليةا السياسات حول رأيها إبداء

 المجتمع لمنظمات كبرأ منح حافزايس ماسهالإ اهذ مثل نإف ،وعمليا ؛وتلبية احتياجاتهم المواطنين

  .للدولة المالي على الأداء في الرقابة مباشر غير شريكًا لتكون المدني

  المبحث الثاني

 العامة وتحصيلها الأموال الدستورية علىالمالية والإدارية  الرقابة

 ـ الإداري، المستوى على المالية الرقابة به تقوم الذي الدور توضيح لغايات  أن لا بـد ف

 .أعمالهـا وصـلاحياتها   نطـاق  يحـدد  الذي القانوني والتشريعي الإطار توضيحب  نوطّئ  له

 يطبـق هو و النوع من الرقابة، هذا لأعمال الأساسية الحاضنة يمثل المالي النظام نإف ،وعموما

 الموازنـة  ضـمن  تدخل  التي،والدوائر الوزارات كافة  على١٩٩٤ لعام ٣رقم  المالي النظام

                                                
 من عدد الجريدة الرسمية ٣١٢، والمنشور على الصفحة رقم ٢٠٠٨ لعام ١ العامة رقم الموازنة قانون تنظيم 1

 .٦/٢/٢٠٠٨تاريخ ب ٤٨٨٣

 من عدد الجريدة الرسمية ٣١٢م ، والمنشور على الصفحة رق٢٠٠٨ لعام ١ العامة رقم الموازنة قانون تنظيم 2
 .٦/٢/٢٠٠٨ تاريخ ٤٨٨٣
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. بها خاص نظام لها وليس وإداري استقلال مالي ذات مؤسسة أو دائرة أي  وعلى،للدولة العامة

 المتعلقة والسجلات القيود بتدقيق يفوضه نم أو وزير المالية صلاحية إلى النظام هذا أشار وقد

 من والتأكد المالية الدوائر ومعاملاتها حسابات مراجعة عن والى مسؤوليته الإيرادات، بتحصيل

عـن   الماليـة  وزارة مسؤولية إلى إضافة. العلاقة ذات والتشريعات الأنظمة تراعي أحكام أنها

   .١بها المعمول عاتللتشري وفقًا صرفها تم قد نهأ من والتأكد ،النفقات صرف مراقبة

 مـا  الأول هـو  :قسمين إلى النظام لهذا الخاضعة الحكومية الدوائر ميتقس عمليا ويمكن

 النفقـات  خلال مديريـة  من مخصصاتها صرف يتم متابعة التي أي المفتوحة، بالدوائر يسمى

 خـلال  من نفقاتها تقوم بصرف التي أي المغلقة، الدوائر   هووالثاني المالية، وزارة في العامة

 :ما يلي على المالي النظام نص وقد المصارف، في حساباتها

 أكثر أو  من موظف،)المالية وزير(الوزير  من بقرار دائرة كل في مالية رقابة وحدة  تشكل-أ

 والقـوانين  هـذا النظـام   أحكـام  تطبيق مراقبة بها مسؤولية تناط ،الوزارة موظفي من

 الداخليـة  المهمة بوحدات الرقابـة  هذه إناطة وللوزير ،العلاقة ذات والتعليمات والأنظمة

  . بكفاءة بذلك القيام الوحدة تستطيع هذه نأب تبين ما إذا ،نفسها الدائرة في المشكلة

 والدائرة في الوزارة الداخلية الرقابة لوحدات والتطبيقية التنظيمية التعليمات الوزير  يصدر-ب

  . هذه الوحدات عمل طبيعة تقتضيه الحال وما مقتضى حسب والمؤسسة

 فـي  مراقب مالي تعيين للوزيرف ،آخر نظام أي في أو النظام هذا في ورد مما الرغم  على-ج

  . لذلك موجباً رأى إذا ومالياً إدارياً عامة مستقلة رسمية مؤسسة أي
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 ١٠٧

 يأ قيـام  عدم جواز إلى ،النظام بموجب الصادرة ،التعليمات أشارت فقد الأمر، لهذا واستكمالاً

 رئـيس  قبـل  وإجازته من تدقيقه قبل مستند أي  بصرف،مالية رقابة وحدة لديها ،دائرة

 :يلي المالية كما المراقبة وحدات مسؤولية التعليمات هذه حددت كما. الوحدة

 :يلي عما مسؤولة المالية الرقابة وحدات تكون"

 .تأخير ندو أوقاتها في وتحصيلها تحقيقها يتم والرسوم الضرائب أن من التأكد  - أ

 .تحصيلها يتأخر أموال أية لتحصيل تتخذ القانونية الإجراءات نأ من التأكد  - ب

 .العامة الخزينة لحساب وتحول ،بأول أولاً المعتمد للبنك تدفع المحصلة الأموال أن  - ت

للقـوانين   طبقًـا  ،والمحاسـبية  القانونيـة  الناحية من الصرف مستندات جميع تدقيق  - ث

 .بها المعمول ةالمالي والتعليمات والأنظمة

التأكـد   و،جلهاأ من رصدت التي للغاية يتم إنفاقها نأو ،المخصصات توفر من التأكد  -  ج

 .صرف مستند لكل الكافية السيولة توفرمن 

  والمتضمن،المالية وزارة قبل من الغاية لهذه المخصص بالخاتم الصرف مستند ختم  -  ح

 .بذلك إشعاراً  وتوقيعه،)للصرف ويجاز دقق(عبارة 

 .وصحتها سلامتها من والتأكد ،وسجلاتها الدوائر ساباتح فحص  -  خ

 ا إلـى إرسـاله  ومتابعة ،الشهرية التقارير وإعداد ،الشهرية الحسابات إغلاق متابعة  - د

 .المالية وزارة

  ".الدوائر في المالية والأنظمة للقوانين مخالفة بكل وخطيا فورا المالية وزير إعلام  - ذ

  

  

  



 ١٠٨

  ولالمطلب الأ

  على السلطات العامة في تحصيل الإيراداتداريةالإ الرقابة

 وحدات والدوائر الحكومية والمؤسسات الوزارات في الداخلية المالية الرقابة مهمة يتولى

 ـ حيث كبيرة، الرقابة بأهمية من النوع هذا  ويحظى.الدوائر تلك لنفس تتبع إدارية  مقومـا د تع

 والمعلومـات  البيانات صحة طمئنان على وللاها،وموجودات المؤسسة موارد على للحفاظ أساسياً

الإداريـة   القرارات لاتخاذ اللازمة بالقاعدة العليا لتزويد الإدارة أساسيا ومصدرا ،تهاودق المالية

   .١الصائبة

 وتعميم ،والدوائر الحكومية الوزارات في الداخلية الرقابة آلية الحكومة تبني فكرة تعود

 آنـذاك  الوزراء رئيس صدرأحين ، ١٩٩٢ عام تعود إلى -يهاف الداخلية الرقابة وحدات إنشاء

 القيـام   ضـرورة  فيـه وأكد ،الرقابة الداخلية وحدات لعمل موحدا إطارا بموجبه اعتمد بلاغًا

 يف بما ،الداخلية الرقابة إنشاء من الهدف المتوخى تحقيق لضمان الضرورية التعليمات بإصدار

 الـضبط  أنظمة وتفعيل، العام المال على الرقابة وإحكام ،العامة الخدمات تحسين مستوى: ذلك

  .الداخلي

 وتحديـد  ،الرقابة الداخليـة  لوحدات والمسؤوليات المهام تحديد إليه المشار الإطار تضمن وقد

 الارتبـاط  ذلـك  فـي   بما،التنظيمي الهيكل في والموقع العمل ومجالاته، ونطاق ،العام الهدف

 ـو بمعنـى  ؛المجال العاملين في هذا ومؤهلات ة،الداخلي ةالرقاب وحدة ومكونات الإداري، عض 

 إلا أن والطموح، بالشمولية تميز هذا الإطار نإ :القول ويمكن. العاملين لهؤلاء وظيفي وصف
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 التغلـب  يـتم  كان التي بعض المصاعب ،التالية المراحل في ،واجه ذلك أن نبي العملي الواقع

   .العمل لهذا المتواصل التطوير على مع الحرص تدريجي، بشكل عليها

 ـ شركة أجنبية خلال من ،سنوات أربع حوالي قبل المالية وزارة كما قامت  ة،صمتخص

 بحـث  التقيـيم  محاور هـذا  حدأ وكان  .تحسينها وسبل المالية التنظيمي للإدارة الوضع بتقييم

 هنـاك  أن إلى لتوصلا وقد تم. المختلفة والدوائر الوزارات في الداخلية الرقابة وحدات أوضاع

الرسـمي   والالتـزام  والـضبط  حيث الهيكلة من ،الداخلية الرقابة وحدات عمل آليات في اًضعف

 تدقيق على يركز الرقابي الجهد أن إلى عنها، إضافة الصادرة التقارير مصداقية ومدى والمتابعة

  .١امجوالبر بالخطط المتعلقة الوظائف في تدقيق وجود ضعف مع ،اليومية المعاملة

 التقيـد بالتـشريعات   إلى رئيسية بصورة يهدف الأردن في الرقابة نظام نإف ،وعموما

 كفـاءة  علـى  قلأ اًهناك تركيز أن حين في وحدات الرقابة، اهتمام جلّ هو وهذا ،بها المعمول

 التقـارير  إعدادبما يتعلق  أو والكلفة، والأداء بالخطط المتعلقةتها، وهي وفعالي التدقيق عمليات

   .المختلفة المالية

 التعليمات المالية بإصدار وزير يقوم بحيث ،المالي النظام تعديل ٨..٢عام  خلال تم وقد

 بالـدوائر  سـابقًا  طةانم المهمةهذه  كانت أن بعد المالية، لوحدات الرقابة والتطبيقية التنظيمية

 وترتبط وزارة المالية يف الداخلية للرقابة مركزية وحدة استحداث  تقرر٦..٢عام  فيو .نفسها

 الهدف  نصت على أنمعدلة لعملها، تنظيمية تعليمات نفسهالعام  خلال وصدر بالوزير، مباشرة

 الـوزارات : في هاوتأهيل هاوتفعيل الداخلية  الرقابة وحدات تنظيم هو الوحدة هذه إنشاء من العام

 هـا إجراءات وتطـوير ، لهـا عم آليـات   وتطوير؛العامة الرسمية والمؤسسات الحكومية والدوائر
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 ،وأدلة عمل معايير وضع إلى ، إضافةامهيتوفاعلي والرقابة التدقيقتي عملي تحسين كفاءة :هدفل

  .١أدائها ونتائجها وتحسين الرقابية بالعملية للنهوض

 تتولى المتوقع أن فمن ،المطلوبة الدرجة إلى بها والوصول ،الإجراءات هذه تكامل ولدى

 مهـام  أو هـا وواجبات المالية وحدة المراقبة مهام الوزارات والدوائر في اخليةالد الرقابة وحدات

 مـن التقيـد   للتأكد ؛سابق ولاحق :ينتدقيق إجراء في حاليا تتلخص التيهي و المالي، المراقب

 وبعـد  ،وبذلك .الدوائر تلك من وزارة المالية مراقبي سحب لمن ثَمو العلاقة، ذات بالتشريعات

 الماليـة  وزارة دور يـصبح ف ،مـا  دائرة في هاوتكامل إجراءات بةالرقا وحدة عمل آليات تكامل

الرقابة لهذه والضوابط المعايير وضع.  

 عمـل وحـدات   نشاطات أوجه كافة ليشمل ،المركزية الرقابة وحدة عمل نطاق ويمتد

 إعادة حيث  من،العامة الرسمية والمؤسسات والدوائر الحكومية الوزارات في ،الداخلية الرقابة

 مـن  ها،وتفعيل الداخلية الرقابة أداء وحدات وتطوير الداخلية، الرقابة لوحدات التنظيمية الهيكلة

الوحـدات   لهـذه  الرقـابي  العمل الضعف في جوانب رصد إلى الهادفة الدراسات إجراء خلال

 عمل بمفهوم للنهوض اً،وتنفيذ اًوإقرار اًإعداد محكمة  خطة إستراتيجية خلال من أو ومعالجتها،

 متابعـة  إلى إضافة نتائجها،  وتقييم،تنفيذها ومتابعة ه،آلياتبوللنهوض  ،الداخلية الرقابة وحدات

 تخطيط العمـل  منهجياتمتابعة و ،لها التشريعية الناظمة بالأطر الداخلية الرقابة وحدات التزام

 أن يفتـرض  كما  .تائجهن وتقييم ،القياس مؤشراتلالرقابية و للمعايير العمل وإخضاع ،الرقابي

 وحدات مع والتقارير المعلومات تبادلبو ه،آليات وتفعيل بتفعيل أشكال الاتصال الوحدة هذه تقوم

الاحتياجات  تحديد خطة إعداد ، وكذلكهوانتظام العمل سير حسن للوقوف على ،الداخلية الرقابة
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 وميـة والمؤسـسات الرسـمية   الحك والدوائر الوزارات في ،الداخلية الرقابة لوحدات التدريبية

  .١ هاوتنفيذ خطةال إقرار ، ومن ثَمالعامة

  :يلي فيما تتلخصف هاوواجبات المركزية الرقابة وحدة مهام أما

 الجهـاز  فـي  الرقابة الداخلية وحدات بأعمال المتعلقة والأبحاث الدراسات إجراء •

 .هانشاطاتبو الحكومي

  وإعداد،نتائجها وتقييم ،هاوتنفيذ الداخلية الرقابة لوحدات الميدانية الزيارات تخطيط •

 .بذلك الخاصة التقارير

 ،الحكومي الجهاز في الداخلية المشكلة الرقابة وحدات لدراسة اللازمة الخطط إعداد •

 التنفيذيـة  خـلال البـرامج   مـن  ،وتفعيل أدائها ،دورها وتطوير ها،أوضاع وتقييم

 .المناسبة

 والقرارات والتعليمات التشريعات بتطبيق داخليةال الرقابة وحدات التزام من التحقق •

 .ومهامها لعملها الناظمة

  والـرد ،لهـا  يلزم ما وإجراء ،الداخلية الرقابة وحدات من الواردة التقارير دراسة •

 .بها المتعلقة الاستفسارات كافة على

 إلـى  هورفع ،الرقابة الداخلية وحدات في العمل سير عن دوري رقابي تقرير إعداد •

 .والتوصيات المناسبة متضمنًا النتائج ،المالية وزارة في العليا دارةالإ

 الانحرافـات  ورصـد  ،عملهـا  بخطـط  الداخلية الرقابة وحدات التزام من التحقق •

 .الانحرافات تلك إلى معالجة الداخلية الرقابة وحدات وتوجيه ها،وتحديد
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 ،هموتـأهيل  ابة الداخليةالرق وحدات في العاملين لتدريب الإستراتيجية الخطة إعداد  •

 .نتائجها وتقييم الخطة وتنفيذ

 بالتنسيق والتعاون ،اللازمة والنماذج الداخلية الرقابة لوحدات الرقابية الأدلة إعداد •

 . الصلة ذات الجهات مع

بوحـدات   المتعلقـة  ها، وهـي وتوصـيات  الرقابية الدراسات نتائج تطبيق آلية تنظيم •

 ممثلة وزارة المالية موافقة من خلال ،المختلفة الجهات من والمعدة ،الداخلية الرقابة

 .المركزية الرقابة بوحدة

 التعديلات اللازمة وإدخال ،الداخلية الرقابة وحدات لعمل التنظيمية التعليمات إعداد •

 وزيـر  من معالي بقرار وإصدارها  ذلك، إلىوالضرورة الحاجة دعت كلما ،عليها

 . المالية

 المراقـب  (هـا وواجبات الماليـة  الرقابة وحدات مهام بإسناد يةالمال لوزير التوصية •

 والمؤسسات والدوائر الحكومية في الوزارات الداخلية الرقابة وحدات  إلى،)المالي

 .١المالي لأحكام النظام استنادا ،ذلك في النظر وإعادة ،العامة الرسمية

 وهذا ،الأجهزة الرقابية تعدد ظاهرة تقليص يعني المرحلة هذه  إلىالوصول نأب شك ولا

 والجهـد  التداخل والازدواجية إلغاء حيث من ،الأجهزة الحكومية أداء تحسين على أثره ينعكس

 حريـة  نه يمنحهـا أ إلى الرقابية، إضافة الأجهزة تعدد ى إلنظرا ؛الدوائر على يترتب قد يذال

   .التنفيذية الأجهزة من البيانات طلب من ويقلل ،كبرأ
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 همـة م ،المركزيـة  الرقابـة  وحـدة  من ،المتوخاة والغايات الأهداف أن الواضح ومن

 الحاجـة  يعني  مما؛الرقابية الجوانب من العديد ىعل أثره ينعكس بها المنوط والدور، وضرورية

 رضأعلـى   حـصل  قـد  ملموسا تغيرا نإ :القولصبح بمقدور المطّلع لي كبيرة جهود بذل إلى

  .الواقع

  المطلب الثاني

   وفق أحكام الضوابط الدستورية الأردنيةالمالية الرقابة في المحاسبة انديو دور

 أصلاً نشأم الهاشمية؛ فهو الأردنية المملكة في الأهم الرقابية الجهة هو المحاسبة ديوان

 أن يـشكل بقـانون   إلى الدستور الأردني  من١١٩المادة  أشارت حيث دستوري، بموجب نص

 ، بوصـفه الديوان إنشاء تم وقد. صرفها وطرق ونفقاتها الدولة اتإيراد  لمراقبةمحاسبةٍ ديوان

 التعديلات  مناًالذي شهد عدد القانون هو، و١٩٥٢ لعام ٢٨رقم  القانون بموجب ،مستقلة دائرة

   .اللاحقة السنوات في

الحكوميـة   والـدوائر  والمؤسـسات  الـوزارات  مختلـف  المحاسبة ديوان رقابة تشمل

 :ذلك في بما ،والرسمية

 .العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات الحكومية والدوائر الوزارات •

 .المشتركة الخدمات ومجالس البلدية المجالس •

 .أسهمها من فأكثر% .٥نسبته  ما الحكومة تملك التي الشركات •

 أمـوال  كانت إذا حساباتها، بتدقيق المحاسبة ديوان تكليف الوزراء مجلس يقرر جهة أي •

 .١أحكام القانون بموجب جبايتهم أن أو ،العامة الأموال حكم تأخذالجهة  هذه
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نه أ  إلا.وشامل واسع نطاق على الرقابة بدور يقوم المحاسبة ديوان أن يتضح ،هنا ومن

 ـ التـي  الـشركات  علـى  الفاعلة بالرقابة عملياً يقوم لا الديوان أن الإشارة إلى من بد لا م هِستُ

 من الجهات العديد أن كما كامل، بشكل الحكومة تملكها التي  تلكحتى أو ،رأسمالها في الحكومة

  .الديوان لرقابة لا تخضع الحكومة من إعانات تتلقى التي

 التـي  التطوراتفتجدر الإشارة إلى أن  ،المحاسبة لديوان الرقابي الدورأما فيما يتعلق ب

 أن التقـدم  كما لاقتصادية،ا النشاطات في الحكومة دور في النظر إعادة إلى أدت العالم شهدها

 لرقابةا  إلىالنظر  تستدعي،التطورات لهذه المرافقة ،والاتصالات المعلومات وثورة التكنولوجي

 تعطيل دون ،الدور لأداء هذا اللازمة والأسس الأساليب أفضل استخدام يضمن ،بمفهوم حديث

 تفتـرض  ذاتها هذه التطورات أن كما .تهاإعاق دون أو المعتادة بنشاطاتها التنفيذية قيام الأجهزة

 تبرز بدأت ،وقضايا الالتفات لمواضيع إلى إضافة ،المستجدة العمليات الاقتصادية مواكبة أيضا

 ،والمـساءلة  ،والـشفافية  الحكومة الجيـدة،  :مثل ،العالمية في الاقتصادات وضوحا أكثر بشكل

  . وغيرها ،تطبيقه وعدالة ،القانون وسيادة

 :يلي فيما المحاسبة لديوان الرقابية الجوانب برزأ يمكن تلخيصف التعميم، لدىو

 العام المال على الرقابة

 للرقابة، وهـذا  أساسياً هدفًا نيشكلا استخدامه حسن من والتأكد العام المال على الحفاظ

 تدقيق مهنة حافزا لتطوير يشكل أن يمكن كما والمساءلة، الشفافية مفهوم في تعزيز مهِسي الأمر

 القطـاع  مـستوى  علـى  وإنما  ،فقط الحكومي القطاع في ليس ،والارتقاء بمستواها الحسابات

 بارزا دورا يلعب المختلفة وحساباتها الدولة ونفقاتها مراقبة إيرادات نأب شك ولا .أيضاً الخاص



 ١١٥

 هـذه  تحكـم  التـي  والقـوانين  الأنظمة عن  أو الخروج،المخالفات ارتكاب دون الحيلولة في

   .١وفاعلية كفاءة أكثر جعلهاب ،الإدارة المالية تحسين في هممدور  لها الرقابة أن كما. ياتالعمل

  

 التخاصية عمليات على الرقابة

 ،المال العـام  استخدام سلامة من التأكد إلى المجال هذا في المحاسبة ديوان عمل يهدف

 ديوان رئيس تخاصية، وكانال إستراتيجية إعداد في الديوان شارك وقد .قانونية وفاعلة بصورة

 ،...٢عـام   التخاصية قانون أن صدر إلى ،للتخاصية العليا اللجنة الوزارية في عضوا المحاسبة

 ديـوان  مندوبو يشارك ما  وعادة.مجلس التخاصية عضوية من المحاسبة ديوان رئيس اًستثنيم

 أصـول  تقيـيم  من أن أكدالت هدفل  وذلك،والفنية المالية اللجان في ،مراقبين بصفة ،المحاسبة

 على الرقابة في المحاسبة ديوان مشاركة ولعل .تقييم عادل هو تخصيصها يتم التي المؤسسات

 هـذه  إطـار  مـن  إطار أوسع في تقييم عمليةإلى  و متأنّيةوقفة إلى بحاجة التخاصية عمليات

   :يليبما  تتلخص المجال هذا في يمكن إدراجها التي الملاحظات أبرز ولكن. الدراسة

 .التخاصية مجلس في المحاسبة ديوان تمثيل عدم  - أ

 .للتخاصية التوجيهية اللجان في الديوان مشاركة عدم  - ب

 .الفنية اللجان بعض في الديوان لمراقبي محدودال دورال  - ت

الـشركات   تقدمـه  مـا  على للحكم ،المحاسبة ديوان ممثلي لدى الفنية القدرة توفر عدم  - ث

 متخصصة تقييمات أو دراسات من ،الشركات  هذهتقدمه ام تقييم أو ،الدولية الاستشارية

  .١عالي فني وذات مستوى
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 ١١٦

   :يلي فيما تلخيصها يمكن ،المحاسبة لديوان الأساسية المهام من عددا القانون حددكما 

 ،والتـسويات  ،والقروض والسلف الأمانات وحساب ،ونفقاتها الدولة واردات مراقبة •

 .القانون هذا في المبين الوجه  على،والمستودعات

 .الديوان لرقابة الخاضعة لجهاتا  إلى،المحاسبية المجالات في ،المشورة تقديم •

 .وفاعلة قانونية بصورة إنفاقها سلامة من للتأكد ،العامة الأموال على الرقابة •

ذات  الجهـات  مع بالتنسيق ،بها المعمول البيئية التشريعات تطبيق سلامة من التأكد •

 . العلاقة

 ،الديوان لرقابة الخاضعة الجهات في ،الإدارية والإجراءات القرارات أن من التثبت •

النافذة  للتشريعات وفقاًتتم. 

 :إجمالها بالمسؤوليات التاليةبوسعنا ، فالمحاسبة لديوان المالية الرقابية المسؤولياتأما 

 ـ جـانبي  فـي  العامة الأموال على الرقابة مسؤوليات المحاسبة ديوان يمارس رادات الإي

  :لما يلي وفقًا والنفقات،

 : عن مسؤول المحاسبة ديوانف ،الإيرادات بجانب يتعلق فيما

تقـديرها   أن مـن  للتثبت ،المختلفة والعوائد والرسوم الضرائب تحققات في التدقيق •

 .بها المعمول والأنظمة للقوانين تم كل منهما وفقًا قد وتحقيقها

 .وتأجيرها وتفويضها ،الأميرية عقاراتوال الأراضي بيوع معاملات في التدقيق •

قـد   التحصيل أن من للتثبت ،أنواعها اختلاف على ،الواردات تحصيلات في التدقيق •

جبايـة   قانون أن ومن ؛بها المتعلقة والأنظمة للقوانين وفقاً ،المعينة في أوقاته جرى
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 ١١٧

أن  ومـن  ؛الـدفع  عن تخلفوا الذين المكلفين لىع جرى تطبيقه قد الأميرية الأموال

 لها المخصصة والمواد الفصول في  وقيدت،الخزينة لصندوق دفعت قد التحصيلات

 .العامة الموازنةفي 

 شطب إجراء عدم من للتثبت ،منها والإعفاء الواردات شطب معاملات في التدقيق •

 والأنظمـة  انينالقـو  فـي  عليها المنصوص والأصول الحالات في غير أو إعفاء

 .المعمول بها

 : عن مسؤول المحاسبة ديوان نإف ، العامة من الإيراداتت السلطابنفقات يتعلق فيما أما

 أن ومـن  ،لهـا  خصصت التي للأغراض صرفها من للتثبت ،النفقات في التدقيق •

 . والأنظمة وفاقًا للقوانين تم الصرف قد

 ومـن  ،صحتها من للتثبت ،للصرف تأييداً المقدمة والوثائق المستندات في التدقيق •

  .القيود في مثبت لما هو قة قيمهامطاب

الجهات  قبل ومن الصحيحة الأصول حسب تم الصرف أوامر إصدار أن من التثبت •

  .المختصة

  .العامة الموازنة في لها المخصصة والمواد الفصول في قيدت النفقات أن من التثبت •

 التـرخيص  بعـد  إلا ،الموازنة في المرصودة المخصصات تجاوز عدم من التثبت •

  .المختصة ذلك من الجهاتب

 التـي  ،المخصصات لبعض ، أوالمخصصات لكل الصرف عدم أسباب من التثبت •

 .للأعمال الجديدة رصدت

الماليـة   الأوامـر  صحة ومن ،هقِلاحِوم العام الموازنة قانون أحكام تنفيذ من التثبت •

  .بمقتضاه والحوالات الصادرة



 ١١٨

والقـروض   والـسلف  الأمانـات  باتحـسا  بتدقيق أيضاً المحاسبة ديوان يقوم كما •

 مثبت هو لما قيمها مطابقة ومن ،بها المتعلقة العمليات صحة للتأكد من ،والتسويات

 .١في القيود

 كل له تقدم أن المحاسبة ديوان لرقابة الخاضعة الجهات على يتوجبفمن جهة أخرى، و

 لرقابـة  الخاضـعة  جهاتال على مسؤولية لقانونا  برت  وقد.همهام لأداء التسهيلات اللازمة

 على للرد يوما ثلاثين مدة وحدد الديوان، على استيضاحات الرد عدم حال  في،المحاسبة ديوان

 تترتب التي ،القانونية المسؤولية إلى أيضا ديوان المحاسبة قانون أشار كما. هذه الاستيضاحات

 الأخطـاء  بشأن ،المعنية هاتالج تتخذها بالإجراءات التي المحاسبة ديوان تبليغ في على التأخر

المحاسبة  ديوان تزويد عدم حال أو في الديوان، من إليها المحالة المالية الجرائم أو أو المخالفات

  .يطلبها التي والوثائق بالمستندات

للـسنة   الماليـة  البيانات للديوان تقدم أن المعنية الجهات مختلف على القانون أوجب قدول

 ،الماليـة  وزارة ذلـك  في بما السنة، تلك انتهاء من أشهر ستة لىع تزيد مدة لا خلال ،المنتهية

 لا مـدة  خلال مالية سنة كل عن الختامي الحساب لديوان المحاسبة تقدم أن عليها التي يتوجب

عدم   إلى٧..٢لعام  المحاسبة ديوان تقرير أشار وقد. السنة تلك انتهاء من أشهر ستة تزيد على

  ويحـق .مواعيـدها  في الختامية البيانات المستقلة بتقديم الحكومية ؤسساتالم من العديد التزام

 سـواء  ،من المفتـشين  الواردة التقارير والمعلومات كافة على لعيطّ أن المحاسبة ديوان لرئيس

  .المالية ساس بالأمورمِ لها المخالفات التي في التحقيق تقارير وعلى ،إداريين مأ ماليين كانوا

                                                
بالرجوع إلى الموقع الرسمي لديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية، على الرابط الالكتروني  1

)jo.gov.bureau-audit.www(١٢/١/٢٠١٠: لوج، تاريخ الو.  



 ١١٩

نجـد أن  ف، المحاسبة لديوان المالية الرقابة محدداتما سبق، وفيما يتعلق ببالإضافة إلى و

 ديـوان  يجوز لرئيس نهأ إلا ؛النفقات على اللاحق التدقيق صلاحية المحاسبة ديوانالقانون منح 

 قبـل  فـي النفقـات   التـدقيق  يقرر أن ،الوزراء رئيس وبموافقة خاصة حالات  وفي،المحاسبة

 اللاحـق  على التـدقيق  يركز أن يجب القانون وفق المحاسبة  ديواندور نإف ،وهكذا .الصرف

 الجهات لعمل الرقابة إعاقة عملية تشكل نأب السماح عدم الرغبة في من ينبع هذا ولعل للنفقات،

 ،لاحقًا التدقيق يكون تفضل أن التي ،المعتبرة النظر من وجهات العديد وهناك. المختلفة التنفيذية

  .الإنفاق ياتعملعلى  سابقًا لا

وإحـدى   الـديوان  بـين  ،الـرأي  فـي  خلاف وجود حال في نهأ إلى القانون أشار كما

أن  علـى  فيـه،  للفـصل  الوزراء مجلس على الخلاف يعرض موضوعف ،الدوائر أو الوزارات

  . حولها الخلاف وقع التي المسائل مجلس النواب إلى المقدم الديوان تقرير يتضمن

 هـذا  في البت  صلاحية،الوزراء بمجلس ممثلة ،التنفيذية ةالسلط منح أن ومن الواضح

 هنـاك  أن يكون بد لاف  ،لذلك ؛البحث في الحيادية وأحيانًا ،الشفافية تعوزه من الخلافات النوع

  .مصلحة ذات غيرِ محايدةٍ جهة  إلىالخلافات حلّ صلاحية جدي بنقل تفكير

ديـوان   إدارة يتـولى  أن علـى  انونالق نص فقد ،المحاسبة ديوان برئيس يتعلق فيما أما

إلـى   التعيـين  هـذا  ويبلغ ،الوزراء مجلس تنسيب على بناء ملكية ن بإرادةيعي رئيس المحاسبة

 أو ،التقاعـد  علـى  إحالته أو ،أو نقله ،المحاسبة ديوان رئيس عزل يجوز ولا. النواب مجلس

 أو انعقـاد،  في حالـة  لسالمج كان إذا النواب مجلس بموافقة  إلا،عليه مسلكية عقوبات فرض

رئـيس   وعلـى . منعقـد  غيـر  المجلس كان إذا الوزراء تنسيب مجلس على بناء الملك بموافقة

 بالإيضاح مشفوعة ،الإجراءات من ذَخِاتُّ ما انعقاده عند يبلغ المجلس أن الحالة هذه في الوزراء

  .اللازم



 ١٢٠

 الإجازات مثل ،المحاسبة ديوان برئيس الخاصة الإدارية ببعض الأمور يتعلق مافي وأما

  . الوزراء رئاسة مرجعيته بشأنها هي فإن ،والسفر

التنفيذية  السلطة مقابل ،ما نوعٍ من حصانة المحاسبة ديوان لرئيس فإن ،واضح هو وكما

 فترات عدم خلال للانتهاك وقابلة مكتملة غير تبقى الحصانة هذه أن إلا. بمجلس الوزراء ممثلة

وغيـر   ،الـوزراء  مجلـس  بيـد  أصلاً هي التعيين صلاحية أن عن اهيكالأمة، ن مجلس انعقاد

  . واضحة إستراتيجية أبعاد ذات خطة تحقيقبأو  ،معين برنامج بتنفيذ مشروطة

هـو   ،المحاسـبة  ديـوان  بموظفي يتعلق فيما ،هايلإ الإشارة من بد لا التي الأمور ومن

الطبيعـة   أن فـي  شـك  من ما و.٨..٢عام  من الأخير الربع في خاص صدر لنظام خضوعهم

جـذب   يستطيع لكي ،بالتوظيف يتعلق فيما ،خاصة مرونة تتطلب منحه المحاسبة لديوان الرقابية

  . همهام لأداء ها إلييحتاج التي الكفاءات

 ظل وفي ،مؤخراً قرأ النظام الذي ظل في لتحقيقا  إلىوأقرب أفضل تبدو المهمة وهذه

 دوافعهـم  سلامة وعلى ،نزاهتهم وحياديتهم على للحفاظ ؛للمدققين حوافز خاصة منح ضرورة

 تقـدمها  التي الحوافز إلغاء على يساعد الديوان الذي الأمر ؛أفضل المعايير قوف ،بمهامهم للقيام

 قـام  حين صنعا أحسن قد ديوان المحاسبة نأب علما الديوان، لموظفي والدوائر الوزارات بعض

 الحوافز هذه تجميع يتم أن بشكل مباشر، على لموظفيه حوافزال منح  الحكومية منالدوائر بمنع

  .نفسه الديوان خلال من الموظفين هؤلاء على وتوزيعها

  

  

  

  



 ١٢١

  المطلب الثالث 

 النواب لمجلس المالية الرقابة

 تمنحـه  التي الدستورية النصوص إلى ،الرقابي دوره ممارسة في ،النواب مجلس يستند

 لمجلـس  يحـق  نهأ النصوص هذه بينت وقد .للدولة نة العامةالمواز قانون على حق المصادقة

 بحـسب  ،الفصول في من النفقات ينقص أن العامة الموازنة قانون لمشروع مناقشته النواب عند

 أثنـاء  ، فيقبلي لا نهأ إلا .النفقات تلك على يزيد أن له وليس ،العامة للمصلحة يراه موافقاً ما

 أو جديـدة  ضريبة فرض أو قائمة ضريبة لإلغاء يقدم اقتراح أي ،العامة المناقشة في الموازنة

 ملاحظـات  علـى  الحكومة رد إلى الاستماع وبعد. أو نقصان بزيادة المقررة تعديل الضرائب

 مـن  ١١٢للمـادة   وفقـاً  وذلـك  ،فصلاً العام الموازنة قانون مشروع على الاقتراع النواب يتم

  .الدستور الأردني

 على ،والاقتصادي المالي الطابع ذات ،المواضيع بعرض النواب مجلس يقوم ما وعادة

الذي  للمجلس، الداخلي النظام بموجب نشأةم اللجنة وهذه في المجلس، والاقتصادية اللجنة المالية

والاقتصادية المالية باللجنة تناط أن على نص العامـة  الموازنـة  قـانون  مشروع دراسة :مهام 

 التـي  المالية القوانين دراسة و،المستقلة الدوائر موازنات دراسة و،بها تتعلق التي والاقتراحات

 والتجارة التموين قوانين دراسة بالإضافة إلى ،إنقاصها أو النفقات أو الواردات بزيادة علاقة لها

 هـذه  حكـم  فـي  ومـا  ،رافة والاسـتثمار والص )النقود( والعملة مينأوالت والبنوك والشركات

  .١المواضيع
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 ١٢٢

 ،الموازنـة  تنفيـذ  على الرقابة موضوع هو هايلإ  الإشارة من بد لا التي لجوانبا ومن

 لأنها بمثابـة  النواب، بمجلس ممثلة التشريعية السلطة اختصاص من جزءا هادنع أن يمكن التي

 مشروع قانون لأن ؛العامة بقانون الموازنة تقيدها مدى من للتأكد -التنفيذية السلطة على رقابة

 الإيرادات والنفقـات  إلى بالإضافة يتضمن، عام كل في المجلس إلى يقدم الذي العامة الموازنة

 ؛لـسنة الموازنـة   السابقتين للسنتين النفقات تقدير وإعادة الفعلية النفقات المقبلة، للسنة المقدرة

 تـضمنتها قـوانين   التـي  المشاريع من نفذ ما على الاطلاع المجلس يستطيع أعضاءف وبهذا،

 ،إلـى المجلـس   سنويا تقريرا ديوان المحاسبة يقدم أن فترضي كما .ةالسابق للسنوات نةالمواز

 بيـان المخالفـات    مـع ،حساباتها بتدقيق يقوم التي والمؤسسات الدوائر عن ملاحظاته يتضمن

 بهـذا الـدور   النواب مجلس قيام عدم ولكن .لسللمج عادية ةدور كل بدء في وذلك ،المرتكبة

 مختلـف أجهـزة  ؛ إذ إن اهمـسؤوليات  من الأخرى الرقابية الجهات إعفاء يعني لا بشكل ملائم

 ما مع جاء متوافقًا الموازنة تنفيذ أن من التأكد هدفل ،هذا المجال في أساسيا دورا تلعب الرقابة

 فـي الوقـت   معالجتهـا ل و،انحرافـات  أي كتـشاف لاو بنودها، لمختلف وتخصيصه تقديره تم

  .١المناسب

عـام   مـن  اعتبـارا  بمناقشتها النواب مجلس بدأ فقد ،المستقلة المؤسسات زناتموا أما

 نـص  الذيهو ، و٧..٢ لعام .٣رقم  المالية قانون الفوائض في الوارد للنص وفقًا ، وذلك٨..٢

 علـى فآخـر،   تشريع أي في ورد مما الرغم على: "نهأ على ، منه٤ من المادة ،)ج(في الفقرة 

  .٢"لإقرارها الأمة مجلس إلى الحكومية الوحدات موازناتإحالة  الوزراء مجلس

                                                
بالرجوع إلى الموقع الرسمي لديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية، على الرابط الالكتروني  1

)jo.gov.bureau-audit.www(١٠/١/٢٠١٠: ، تاريخ الولوج. 

 من عدد الجريدة الرسمية ٢٦٠٦، والمنشور على الصفحة رقم ٢٠٠٧ لعام ٣٠رقم  المالية  الفوائض قانون2
  .١/٥/٢٠٠٧ تاريخ ٤٨٢٣



 ١٢٣

  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

إلى إلقاء الضوء على ماهية الإيرادات      دراسة   ال ههدف الباحث من خلال ما أورده في هذ       

 حيث ورد في الفصل الأول وفـي المقدمـة          ، بما يعنيه هذا المصطلح بالنسبة للدولة      ءاً بد ،العامة

 فـي   ، المختلفـة  الاقتـصادية  كيفية مراحل تطور الدور الاقتصادي للدولة بين المذاهب          ،تحديداً

مة لتحقيق أهداف الدولة من جهة وما هو أكثر تقبلاً مـن قبـل         ء ما هو أكثر ملا    لاختيارمحاولة  

مـن جميـع     ، وكيف أن هذه التقلبات الاقتصادية التي مرت بها الدول أثرت          ؛مواطني هذه الدول  

وصولاً إلـى الـوفرة     و ، بدأً بجباية هذه الإيرادات    ، على الإيرادات العامة   ،بشكل كبير و النواحي

مـع    ذلـك  ما رافق مع كل   . المالية التي تهدف الحكومات إلى جمعها من خلال جباية الإيرادات         

 بتعـاظم دور    تقتـصر  وكيف بدأت الحكومات     ؛ من عمليات رقابة وتنظيم وتطوير     مرور الزمن 

 بمـا يخـدم   ،جيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية وحتى العسكرية وغير ذلك       الإيرادات في تو  

  . خطط التنمية للدول

 من خلال ما أثارته عمليـات جبايـة         ،كما تمت الإشارة إلى الأهمية السياسية للإيرادات      

 أدت إلى تقليص كثير مـن       ، إحداث تحولات سياسية كبيرة    في ،الإيرادات غير المنظمة والمنفلتة   

 وكيف أن هذه الخلافات التي نـشأت        ؛صلاحيات الواسعة التي كانت السلطة السياسية تتمتع بها       ال

 حول جع الإيرادات أدت إلى إيجاد صيغ سياسية جديدة لم تكن معروفة من قبل، كل ذلك رافق                م

  . هاوتطور نشوء الدول

اجتماعيـة  كما أتى البحث في بداية الفصل الثاني على ما تقوم به الدول مـن مهمـات                 

 وكيف أن هذا الدور أخذ بالتوسـع والتمـدد مـع زيـادة              ،واقتصادية كبيرة في مواجهة الأفراد    



 ١٢٤

  يسعون بطبيعتهم إلى محاولة الحـصول علـى        ن الذي ،الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للأفراد   

عيـة   الطبيغير  وتزيل الفوارق، أكبر من الخدمات والسلع التي ترفع من مستواهم المعاشي        مقدار

 وكيف أن كل ذلـك يزيـد مـن أعبـاء            ؛ للمواطنين اً طبيعي اًحقد   وهو ما يع   ،بين أفراد المجتمع  

.  توفير موارد مناسبة لتغطية هذا الطلـب المتزايـد         -إن جاز التعبير   - ويتطلب منها  ،الحكومات

  بما تحققه مـن تنميـة      ،م النفقات الاقتصادية  اسهإ تطرق البحث إلى كيفية      ، فقد ومن جهة أخرى  

 فإن كل ذلك يتطلب موارد مالية متنامية        ها؛ ومن ثَم،  وتنويع  في تعظيم مصادر الإيرادات    ،شاملة

بشكل مستمر .  

،  أنواع الإيـرادات وتقـسيماتها     ذكر في صلب الموضوع ب    بعد ذلك  تم الدخول هذا، ولقد   

ولـة المختلفـة   ملاك الدأ ك، التي تغذي الموازنة العامة من خلال التقسيم التقليدي للإيرادات         وهي

 الذي يحاول إدارة هذه الأملاك بـشكل        ، التي تمارس فيها الدولة دور المستثمر      ،العامة والخاصة 

كفـاءة   مع ملاحظـة أن       التي تتميز بالثبات والدورية،    ، عليها أكبر قدر ممكن من الإيرادات      يدر

  وهـو الأمـر    ،لاكهاورها في إدارة أم    تبعاً لقدرة الحكومات في ممارستها لد      ،تتغير هذا المصدر 

 مـا   علـى   عرجنـا  كذلك.  ما يجعلها قريبة في الأسلوب من أساليب القطاع الخاص         الذي عادةً 

 ،سساتها الحكوميـة  تحصل عليه الدولة من رسوم في مقابل ما تقدمه من خدمات في مختلف مؤ             

زالـت   كانت ومـا     لضرائب التي ا  إلى  وصولاً ،ع المواطنين  مباشر م   في تماس  التي تكون عادةً  

 ومؤشـر القـدرة   ،المورد الأساسي للموازنة العامةد   حيث تع  ،نقطة التحول في الإيرادات العامة    

 قدرة الموازنة العامة علـى      رزبت من جهة   فهي ،الحكومية الحقيقي في إدارة سياسة مالية ناجحة      

مـا   فقد كانت الـضرائب و     ؛ في طريق تنمية اقتصادية شاملة     أنينة وتعطي مؤشرات طم   ،نفاقالإ

 فقد تمت الإشارة إلى الإيرادات      ،كذلك. زالت تمثل الثقل الأكبر في موارد الموازنة العامة للدولة        

 مثل هذه    إلى  حيث تلجأ الدول   ، والإصدار النقدي  ، مثل القروض الداخلية والخارجية    ،غير العادية 
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طر على اقتصاد   سبب بعض المخا   ي إذ إن التوسع فيها   ؛  الأنواع من الإيرادات في حالات استثنائية     

قد تؤدي إلى تأثيرات وضغوط     ف وكذلك   ،قة لخطط التنمية   وقد تكون ذات نتائج سلبية معو      ،الدول

  . رضةق الجهات المبأشكال مختلفة سياسية تمارسها

 طبقاً لفقهاء القانون    ، إلى ماهية الإيرادات وكيفية تعريفها     وأيضاً، فتطرقنا في هذا البحث    

 .يـراد الاختلافات الواردة في نظرة كل فريق في تعريفه لمصطلح الإ          إلى و ،والمالية والاقتصاد 

 ، التي تمارسها السلطات العامة للسيطرة على مالية الدولـة         ، أنواع الرقابة   إلى وكذلك تم التطرق  

 تحقيـق تـوازن     -ناحيـة مـن    - بشكل يضمن  ،من ناحية الإيرادات والنفقات والموازنة بينهما     

م ء بما يتلا  ،ية والمرونة يابنس أكبر قدر من الا    - ناحية أخرى  -من ويضمن ،نموذجي قدر الإمكان  

 وبما يـضمن    ؛ مع القدرة التكليفية للأفراد    سير بخط متوازٍ  ت ، على أن  مع خطط التنمية الحكومية   

  فـي  ، الموازنة بين مصلحة الـسلطة العامـة       ن ويوفر يؤم) ن صح التعبير  إ(وجود طرف ثالث    

 وبين مصلحة الأفـراد التـي       ،تحصيلات المالية للخزينة العامة    تحقيق أكبر قدر من ال     سعيها إلى 

ردود الأفعال الـسلبية التـي      ل اً تجنب ،ساس بها بأي شكل   تقتضي حماية ملكيتهم الخاصة ومنع المِ     

  . لإيرادات بصورة عامةاتؤثر على آليات جباية س
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  النتائج والتوصيات

  النتائج -أولاً

ين وفرة السيولة النقدية في الخزينة العامة للدولة هناك علاقة طردية تكاملية ما ب .١

 من حيث تسخير هذه السيولة في إنعاش الاقتصاد ،وتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية

 .الوطني

 العامة الإيرادات إدارة أن، نجد أعلاه المضمون الوارد في البند الرابع إلى الإشارةمع  .٢

 الإيراداتجازات مهمة في مجال تحصيل نإ الهاشمية حققت الأردنيةلدى المملكة 

 وتطوير حوسبة ،الأردنيالكمي؛ تمثلت في تمكنها من تطوير قانون ضريبة الدخل 

 . الضريبية لدى المملكةالإيرادات

يواجه بعضاً من ) الأهمالجهة الرقابية ذات الدور  (في الأردن ما يزال ديوان المحاسبة .٣

 ذات ،لمهامه الرقابية أدائه في ،غير مكتملتجعل من دوره محجماً والصعوبات التي 

 . الخاصةأو على مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ،الطبيعة الحساسة
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  التوصيات

 العامة، ولا سيما الضوابط الإيراداتعلى الرغم من الضوابط التي تحكم تحصيل  .١

 خضوع فلا مناص منية،  الاقتصادأو بالعوامل السياسية تتأثر قد أو تتأثرالدستورية التي 

 الأساسية القاعدة الأهداف؛ حيث تمثل الأهداف التخطيط الممنهج لتحديد إلىتلك الضوابط 

 العامة وتحصيلها، ومن ثم العمل على خدمة الموازنة العامة بشقيها من الإيراداتلتنفيذ 

 . ونفقاتإيرادات

 بتخصيص جزء من ،العامة للإيرادات تحصيلها أثناء ، فين تقوم السلطات العامةأيجب  .٢

 .الإضافية لتنفيذ مشاريع تشغيل العاطلين عن العمل وتوفير فرص العمل الإيراداتتلك 

ن مؤسسات القطاع يتمكل ،شفافيةالتتسم ب إدارية العمل على استحداث جهات إمكانيةدراسة  .٣

 .الخاص من استعادة ضريبة القيمة المضافة على الاستثمارات في المشاريع القائمة

 لدى الجهات ، العامةالإيرادات الرقابة على سلطات تحصيل نواعأ كل تفعيل دور .٤

 من خلال ، والمصروفاتبالإيراداتالمختصة وصاحبة الصلاحية، خاصةً فيما يتعلق 

 .جل حل الخلافات وتفادي العقبات التي قد تحصلأ مناسبة من آليةوضع 

هدافها، أعادة صياغة خططها وإلال دارية لدى السلطات العامة من ختفعيل العملية الإ .٥

 .يراداتلى توظيف كفاءات قادرة على التخطيط لعملية تحصيل الإإضافة بالإ

 والابتعاد عن عقد ، جزءاً كافياً لحل الخلافات الضريبية والجمركيةالقضائية السلطةمنح  .٦

ية الصفقات لضمان حق الخزينة؛ وذلك عن طريق تفعيل دور المحاكم الضريبية والجمرك

 .المختصة

، ولا سيما ما يتعلق منها بجانب تنفيذ الموازنة، اتزناالموالعمل على تطوير قوانين  .٧

 .ي من التجاوزات المالية المتوقعةأو أ ،ي من نسب الخطأألضمان عدم حدوث 
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جل نجاح عملية الإيرادات العامة لدى دول العالم ألا بد من توافر رقابة إدارية من  .٨

النظام الضريبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة فيما يتعلق الثالث، ومن ضمنها 

 . بشكل كامل صحيحلرقابةاذه ه  إذ يجب توافر؛بالأموال

 الشروط الواجب بعضلى تطوير جوهري، وهناك إيرادات العامة دارة الإإداء أيحتاج  .٩

ي، واعتماد مثل في تبسيط النظام الضريبيت  ما وهوخذها بعين الاعتبار،أو أ ،اتخاذها

دارة إ في المستوياتلى التزام إضافة إيرادات العامة، خطة جامعة مانعة لتطوير الإ

لى إ  أيضاًضافةوبالإ ، بما في ذلك التخطيط والتنفيذ،يرادات العامة بعملية التطويرالإ

  .تعزيز العلاقة فيما بين الدائرة والجباة والمكلفين

 وكذلك التأكيد ،الاستقطاعات الضريبية قدر الإمكانطلاع المكلفين على آليات احتساب إ. .١

ساس صلب للبدء بعمليات التنمية ضمن الخطط أالإيرادات من توفير على ما سيوفره جني 

  .  الحكومية المعلنة 
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   قائمة المصادر والمراجع.

  

  

 عةمؤسسة شباب الجام ،النظم الضريبية، ١..٢، دراز، حامدبركات، عبد الكريم و. ١

  .الإسكندرية، مصر ،الطبعة الاولى

  ؟المعرفة مكتبة، الضريبي والتشريع العامة المالية، ١٩٨٥، عصام بشور،. ٢

 .سوريا -دمشق جامعة الضريبي، التشريع، ١٩٨٢ وآخرين، عصام، بشور،. ٣

 .بيروت -العربية النهضة دار  العامة، المالية، ١٩٨٤ يونس، البطريق،. ٤

لـك  الف دار، مـصر ، الدولـة  مالية لعلم الحديثة سسالأ، ١٩٧٨ تكلى، سرمسي الشريف تكلى،.٥

  .العربي

  .، القاهرةعلم الاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ١٩٩٢ ،أحمد جامع،.٦

 .القاهرة -شمس عين جامعة مكتبة الضريبية، المحاسبة، ١٩٧٤ حسن، محمد الجزيري،.٧

دار النهضة العربية، بيـروت،      لدستوري الكويتي، مبادئ النظام ا  ،  ١٩٦٩،  حسن، عبد الفتاح  .٨

  .مصر

  .العربية النهضة دار، بيروت، العامة المالية ساسياتأ، ١٩٩٢ حشيش، أحمد عادل حشيش،.٩

دار النهضة   الوسيط في المالية العامة،   ،  ٢..٢،  حلمي، خالد سعد  وزغلول  ،  الحمود، إبراهيم .١٠

  .القاهرة، مصر، الطبعة الثانية العربية،

 وفـق  العمليـة  وتطبيقاتها الضريبي والتشريع العامة المالية،  ١٩٩٩. سعيد جهاد ،خصاونة.١١

 .الأردن -عمان الأردني، التشريع
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 الإسـكندرية،   ،مؤسسة شـباب الجامعـة     ،النظم الضريبية ،  ١..٢ ، عبد المجيد  دراز، حامد .١٢

 .الأولىالطبعة  مصر،

 المالية العامة، الدار الجامعية،     ئ، مباد ٦..٢ ،محمد عمر أبو دوح   دراز، حامد عبد المجيد و    .١٣

  .ولى مصر، الطبعة الأ،سكندريةالإ

  .اللبناني الفكر دار، لبنان، والضريبي المالي القانون، .١٩٩، حسينسلوم، .١٤

      ، للكتـاب الحديثـة ، المؤسـسة  )ضرائب –موازنة (المالية العامة  ،  ٥..٢ ،، فاطمة يالسويس.١٥

  .نانبطرابلس، ل

 لكتـاب، ل المدنيـة  المؤسـسة  ،ضـرائب  -للموازنة العامة المالية،  ٥..٢ فاطمة، لسويسي،ا.١٦

 . لبنان،طرابلس

 .للنشر الجديدة الجامعة دار، سكندريةالإ، المالي الاقتصاد، ١٩٩٩ ،محمود مجدي شهاب،.١٧

  تشريعات جميع في تحليلية دراسة (والرسوم الضرائب جرائم،  ١٩٧٢ البشري، الشوربجي،.١٨

 .الإسكندرية ،المصرية الجامعات دار ،)مصر في والرسوم الضرائب

 .الله وهبة، القاهرة، مصردئ القانون الدستوري،،مكتبة عبدامبا، ١٩٤٩ ،صبري، السيد.١٩

 .القاهرة ،العربية النهضة دار العامة، المالية مبادئ، ١٩٧٢ عاطف، صدقي،.٢٠

انات الدستورية في المجال الـضريبي،      الضم ،٢٢السنة  ،١٩٩٩ ،عبد اللطيف، محمد محمد   .٢١

   . منشورات جامعة الكويتمقارنة بين مصر والكويت وفرنسا، دراسة

 .المعارف دار مصر.العامة المالية اقتصاديات ، ١٩٩٦، أسعد منيس الملك، عبد.٢٢

 ،القـاهرة  دار النهضة العربية،   التحليل الاقتصادي الكلى،  ،  ٢..٢ ،عبد الواحد، السيد عطية   .٢٣

   .صرم

  .الشرق نهضة مكتبة، القاهرة، العامة المالية، ١٩٩٥، محمد باهر عتلم،.٢٤



 ١٣١

 .القاهرة ،المعارف دار  الضرائب، تشريع في الوسيط، ١٩٦٩ رياض، محمود عطية،.٢٥

 دراسة موجزة للمبادئ العامة لماليـة : علم المالية العامة ،  ١٩٧٤ ،علي ناصر، زين العابدين   .٢٦

  . القاهرة،دار النهضة العربية ،بي المصريالنظام الضريالدولة و

 لنشرا الحامد دار  ،عمان ،والضريبي المالي والتشريع العامة لمالية، ا٣..٢ ،فليح عادل العلي،.٢٧

  .والتوزيع

      ؟ والمراحل والقواعد المفاهيم -للدولية العامة الموازنة أساسيات جمال، عمارة،.٢٨

  ؟ العامة المالية اتاقتصادي، ١٩٨٥، حمديالعناني، .٢٩

  .الأردن -جرش جامعة الضريبي، والتشريع العامة المالية، ١٩٩٨ ،غازي.د ،عناية.٣٠

  .البيارق دار، عمان، الضريبي التشريع والعامة المالية، ١٩٩٨ ،غازي . دعناية،.٣١

 والـواردات  النفقـات  -الموازنـة  -مقارنة دراسة (العامة المالية،  ١٩٧٣ حسن، عواضة،.٣٢

 .بيروت -العربية النهضة دار ،)موميةالع

  .العربية النهضة دار، بيروت، العامة المالية، ١٩٧٨، حسن ،عواضة.٣٣

 والـواردات   - النفقـات  –الموازنـة   (دراسة مقارنة : المالية العامة ،  ١٩٨٣ ،، حسن ةعواض.٣٤

  .لبنان ، بيروت، العربية ، دار النهضة)العمومية

 دار  ،المالية العامة في المملكة الأردنيـة الهاشـمية، إربـد         الإدارة  ،  ١٩٨٣ ،عواملة، نائل .٣٥

  .      الفرقان

  ؟ المنطلق دار، للدولة العامة الموازنة في المالي التشريع ، ١٩٩٤، براهيمإ.د ،الغازي.٣٦

  .القاهرة  ،والتعاون التجارة مكتبة للضرائب، العلمية الأصول، ١٩٧٨ أحمد، حسن غلاب،.٣٧

 الجزء الأول، منشورات جامعـة حلـب،  : مبادئ المالية العامة  ،  .١٩٩ ،دفرهود، محمد سعي  .٣٨

  .سوريا



 ١٣٢

ة المعـارف،   أمنـش   المالية العامة والسياسة المالية،    ،)دون تاريخ نشر   (،فوزي، عبد المنعم  .٣٩

  .الإسكندرية، مصر

  ن الكريمآالقر.٤٠

  .شمس عين مكتبة، القاهرة، العامة المالية اقتصاديات، ١٩٨٢ ،علي لطفي،.٤١

       الموازنـة العامـة وعلاقتهـا بالخطـة        ،  ١٩٧١حجوب، موسى عماد الدين الـشربيني،       م.٤٢

  .الاقتصاديـة، رسالة للحصول على درجة دكتور في القانون من كلية الحقوق، القاهرة، مصر

      العامة قواعد إعدادها وتطبيقاتها فـي بعـض الـدول           الموازنة،  .١٩٦ محمد حلمي، مراد،  .٤٣

 .معهد الدراسات العربية العالية: ربية، جامعة الدول العربية الع

   .المملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الموازنة العامة.٤٤

 مطبعـة د، بغـدا ، الماليـة  والـسياسة  العامة المالية اقتصاديات، ١٩٨٣ د،الجوا عبدنايف، .٤٥

  .الجامعة

 مالي، كلية التجارة، جامعة فؤاد الأول،      علم المالية العامة والتشريع ال     ،)ت.د(،يوسف، نجيب .٤٦

  .مطبعة توباس

  .العربية النهضة دار، بيروت، العامة المالية، ١٩٨٤، أحمديونس، .٤٧

٤٨.http://www.gbd.gov.jo/ar/pages.php?menu_id=166  
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